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  الدورة الثامنة والستون
  **من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق  : تعزي
الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 

        اسية الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأس
  الحق في الغذاء    

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت لأوليفييـه دو شـاتر،                      

  .٦٧/١٧٤المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقدَّم عملاً بقرار الجمعية العامة 

 
  

  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
  **   A/68/150.  
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  موجز  
 لحركــة عالميــة ناشــئة مــن أجــل الحــق في الغــذاء،  يرســم هــذا التقريــر الحــدود الفاصــلة   

مركِّزا على الجوانب العملية من إعمال الحق في الغـذاء الكـافي طيلـة العـشرة أعـوام الماضـية في                     
ويُحـصي التقريـر التقـدم الهـام الحاصـل منـذ       . نطاق أُطر قانونية وسياساتية ومؤسساتية ملائمـة     

، مــبرزا الممارســات الفــضلى المتبلــورة ودور ١٩٩٦انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة عــام  
الحكومــات والبرلمانــات والمحــاكم والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق      : الفــاعلين الرئيــسين، وهــم  

ــة   ــدا مــن القــوانين  . الإنــسان ومنظمــات المجتمــع المــدني والحركــات الاجتماعي وإن عــددا متزاي
تيجيات وطنيـة قائمـة علـى الحقـوق         ااسـتر خولة للحق في الغـذاء المـشفوعة ب       الإطارية الوطنية الم  

ترمي إلى تنسيق الجهود عبر شتى القطاعات وتحـسين المـساءلة والـتمكين مـن مـشاركة المجتمـع            
وفي الوقـت ذاتـه،   . المدني وأولئك المتأثرين بالجوع وسوء التغذية في صنع القرار ورصد النتائج      

ــع النَّ ــ        ــوق م ــث الحق ــن حي ــة م ــة الاجتماعي ــم الحماي ــف نظ ــاد تعري ــافع   يع ــوم المن ــن مفه أْي ع
ــتظلّم،   . الاجتماعيــة كأُعْطِيــاتٍ مُتــصدّق بهــا  كمــا أن المحــاكم وأشــكال أخــرى مــن آليــات ال

  .كمراجعات الحسابات الاجتماعية، تلعب دورا فعالا في إحداث هذا التغيير
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  مقدمة  - أولاً  
رف بـه في المـادة      فقـد اعت ـ  . ليس الحق في الغذاء الكـافي كحـق إنـساني بـالأمر المـستجدّ               - ١
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ثم أعيــد تأكيــده في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق ٢٥

ــة   ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــادة (الاقت ــة   )١١الم ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ، وفي العهــد ال
 اتفاقيـة   وأدرج أيضا في صـكوك دوليـة أخـرى، منـها          . )١()٦المادة(والسياسية، كحق في الحياة     

واتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز          )) ٣ (٢٧و  ) ج) (٢ (٢٤المادتان  (حقوق الطفل   
). ١ (٢٨ و) و (٢٥المادتــان (واتفاقيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ) ٢ (١٢المــادة (ضــد المــرأة 

ــة      وختامــا، اعتُــرف بــالحق في الغــذاء في طائفــة مــن الــصكوك كــالبروتوكول الإضــافي للاتفاقي
ــة     الأمر ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــسان المتعلــق ب ــة لحقــوق الإن بروتوكــول (يكي
ــاق الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه   )) ١٢المــادة ) (١٩٨٨(ســلفادور  ســان ) ١٩٩٠(والميث

وبروتوكول الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب بـشأن حقـوق               ) ج) (٢ (١٤المادة  (
ولـــئن لم يـــشر الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنـــسان  ). ١٥المـــادة  ()٢٠٠٣(المـــرأة في أفريقيـــا 

والشعوب إشارة صريحة إلى الحق في الغذاء، فإن اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوب                  
والحـق في الـصحة     ) ٤المـادة   (قد حمت الحق الغذاء اسـتناداً إلى أحكـام متعلقـة بـالحق في الحيـاة                 

  .)٢()٢٢المادة (اعية والثقافية الاقتصادية والاجتموالحق في التنمية ) ١٦المادة (
 لا سـيما  بيد أن الحق في الغـذاء الكـافي حظـي باهتمـام متجـدد في الـسنوات الأخـيرة،                      – ٢

وقـد  . منذ أن أعيد تأكيده في مؤتمر القمة العالمية للأغذية في إعلان روما بشأن الأمـن الغـذائي                
توضــيح مــضمون الحــق في الغــذاء الكــافي والحــق  ”التــزم مــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة بهــدف  

كمــا نــص عليهمــا في العهــد الــدولي الخــاص  ،“الأساســي لكــل إنــسان في التحــرر مــن الجــوع
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والإقليميـة الأخـرى ذات الـصلة،             

ومطـردة بوصـفه وسـيلة لتحقيـق        وإيلاء عناية خاصة لتنفيذ هـذا الحـق وإعمالـه بـصورة كاملـة               
، مما أسفر عن اعتماد لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             )٣(الأمن الغذائي للجميع  
، الــذي أعقبــه )E/C.12/1999/5انظــر ( حــول الحــق في الغــذاء الكــافي  ١٢لتعليقهــا العــام رقــم  

ق في غــذاء كــافٍ في التفــاوض علــى الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم الإعمــال المطــرد للح ــ
__________ 

كما أكدت لجنة حقوق الإنسان، فإن الحق في الحياة يستلزم من الدولة اتخاذ جميع التدابير الممكنـة للـتخلص                   )١(  
  ).٥، الفقرة )١٩٨٢ (٦انظر التعليق العام رقم (من سوء التغذية 

مركـز العمـل الخـاص بـالحقوق        ،  ١٥٥/٩٦غ رقـم    انظر اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوب، الـبلا              )٢(  
ــ، مركــز الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة ضــد نيجيريــا .الاجتماعيــة والاقتــصادية  ،٣٠ ـ، الــدورة العاديــة ال

  .٢٠٠٢مايو / أيار٢٧ المؤرخة ACDPR/COMM/A044/1، الوثيقة ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول
  .٤-٧لالتزام السابع، الهدف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ا  )٣(  
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، الــتي اعتمــدتها الــدول )الخطــوط التوجيهيــة للحــق في الغــذاء (ســياق الأمــن القُطــري الغــذائي  
  .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين٢٣يوم ) الفاو(الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

ة، كـان   ولدى اعتماد العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ              - ٣
وقـد أصـبح الآن أداة      . الحق في الغذاء أكثر من رمز، لكن من غير أن يتعدّى كونه مجرّد مَطْمح             

ففـي مـؤتمر   . تيجيات الأمـن الغـذائي  اسـترا تشغيلية معترفاً بها على نطاق واسع كمفتاح لنجـاح          
مـسة  الخ القمة العالمي حول الأمن الغذائي، اتفق رؤساء الدول والحكومـات علـى مبـادئ رومـا               

حق كـل إنـسان في الحـصول    ”مجددا وإذ أكدوا ). WSFS 2009/2(بشأن الأمن الغذائي العالمي 
على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق والإعمال التدريجي للحـق في الغـذاء الكـافي في سـياق           

يسعوا جاهدين من أجـل اتّبـاع نهـج شـامل           ”، التزموا بأن    )١٦الفقرة   (“الأمن الغذائي الوطني  
بالنـسبة   في العمل المباشر على التصدي الفـوري للفقـر  ) ١(قين تجاه الأمن الغذائي يتمثل  ذي ش 

والأمــن الغــذائي  في بــرامج مــستدامة متوســطة وطويلــة الأجــل للزراعــة) ٢(  و؛لأضــعف النــاس
ــة لاستئــصال شــأفة الجــوع والفقــر، بمــا في ذلــك عــن طريــق الإعمــال       ــة الريفي والتغذيــة والتنمي

، وضــع الحــق في الغــذاء في صــميم عمــل ٢٠٠٩وفي عــام . “في الغــذاء الكــافيالتــدريجي للحــق 
لجنــة الأمــن الغــذائي العــالمي المعــادة هيكلتــها، وهــي المحفــل الــدولي والحكــومي الــدولي الرئيــسي 

أن تــسعى ”رؤيتــها هــي : للتنــسيق في مواجهــة انعــدام أمــن الغــذاء والتغذيــة ومناهــضة الجــوع   
ــة قــصد    جاهــدةً في ســبيل عــالم خــال مــن    ــة الطوعي ــه البلــدان الخطــوط التوجيهي الفقــر تنفــذ في

ــوطني        ــذائي الـــ ــن الغـــ ــياق الأمـــ ــافي في ســـ ــذاء الكـــ ــق في الغـــ ــدريجي للحـــ ــال التـــ  “الإعمـــ
ــر( ــرة CFS:2009/2/Rev 2 انظ ــم     ). ٤، الفق ــشامل المرشــد لوكــالات الأم ــار العمــل ال وإن إط

عنيـة بالتـصدي لأزمـة الأمـن الغـذائي       المتعاونة مع فرقة العمل الرفيعـة المـستوى الم       ٢٢ ـالمتحدة ال 
 ويتـضمن الآن عـددا مـن المكونـات          ٢٠١٠سـبتمبر   /في العالم قـد جـرى تحديثـه أيـضا في أيلـول            

  ).٣الحصيلة (المتصلة بالحق في الغذاء، اعترافاً بالحاجة إلى تحسين نظم الإعلام والمساءلة 
.  منـاط الجهـود المبذولـة      وقد دخل الحـق في الغـذاء مرحلـة جديـدة، بـات فيهـا التنفيـذ                  - ٤

فهو يسلط الضوء على الممارسـات الفـضلى        . ويحصي هذا التقرير التقدم المحرز في هذا المضمار       
وينـبني جزئيـا    . المتبلورة ويوضح الإسهام الممكن من مختلف الفاعلين لزيادة تعزيـز هـذا الحـراك             

 مع مفوضية الأمـم المتحـدة       على اجتماعات الخبراء التي دعا المقرر الخاص إلى عقدها، بالتعاون         
ــاو، في تقييمــه للتقــدم المحــرز في أمريكــا        ــة للف ــسان ووحــدة الحــق في الغــذاء التابع لحقــوق الإن

وقـد عقـدت تلـك الاجتماعـات في         . اللاتينية والكاريبي وشرق ووسط أفريقيا، وغرب أفريقيـا       
لجبهـة البرلمانيـة    المنتـدى الثـاني ل    “، بالتنـسيق مـع      ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٠  و ٩بوغوتا يومي   

؛ ٢٠١١يونيــه / حزيــران٨ و٧ الــذي انعقــد في بوغوتــا يــومي ”في أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي
يونيـه  / حزيـران  ١٤ و ١٣؛ وفي داكـار، يـومي       ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٥ و ٤وفي نيروبي، يـومي     
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وعــلاوة علــى أعــضاء الإدارات الوطنيــة، ضــمت تلــك المــشاورات الإقليميــة برلمــانيين . ٢٠١٣
ثلين لمؤسـسات حقـوق الإنـسان ولمنظمـات مـزارعين ومنظمـات وطنيـة ودوليـة ومنظمـات               ومم

  .غير حكومية
وقــد اســتوحى المقــرر الخــاص آراءه أيــضا مــن الزيــارات القطريــة الإثــنتي عــشرة الــتي       - ٥
بها منذ أن شرع في ولايته وكذا من شتى زيارات العمل، ومنـها زيـارة قـام بهـا مـؤخرا إلى               قام

وأخـيرا، اسـتفاد مـن      .  بـدعوة مـن حملـة الحـق في الغـذاء           ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ٥ إلى   ٢الهند مـن    
ل الأعــضاء في  إلى جميــع الــدو٢٠١٣فبرايــر / شــباط٥ردود تلقاهــا علــى اســتبيان أرســل يــوم  

  .)٤(الأمم المتحدة
    

  مساهمة على ثلاثة مستويات: الحق في الغذاء  - ثانيا  
يب ومسائل التوزيع والإنتاج منه بمستويات إنتـاج        إن الحق في الغذاء أقرب صلةً بأسال        - ٦

ويهدف، في المقام الأول إلى أن يضمن لكل شخص، بمفـرده أو كجـزء مـن            . الغذاء على حدة  
مجموعة، الحصول علـى الـدوام وفي أمـانٍ علـى القـوت الـذي يقـيم أوده ويكـون مـستداما مـن                       

ول عليه من خـلال ثلاثـة قنـوات عـادة           ويمكن أن يُكفل الحص   . الناحية الإنتاجية ومقبولا ثقافياً   
ــة الأنــشطة المــدرة   ) ب(  و؛الإنتــاج الــذاتي) أ: (مــا تــشتغل معــا، ألا وهــي  الــتمكن مــن مزاول

الحمايــة الاجتماعيــة، ســواء أكانــت غــير رسميــة بــدعم مجتمعــي أو بــدعم مــن   ) ج(؛ و للــدخل
لة هذه، وحـسب الـسكان،      وإن الحق في الغذاء، والحا    . آليات إعادة التوزيع التي تديرها الدولة     

له علاقـة وثيقـة بـالحق في الحـصول علـى المـوارد، مثـل الأرض والميـاه والغابـات والبـذور، الـتي             
محيد عنها لمن ينتجون الغذاء لاسـتهلاكهم الخـاص؛ وبـالحق في العمـل، الـذي تـضمنه المـادة                     لا
 الـضمان الاجتمـاعي   من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والحق في      ٦

  . من العهد المذكور٩المحمي بموجب المادة 
ومــع مــن   . والمقــصود بــالحق في الغــذاء هــو ضــمان الحــصول علــى القــوت الكــافي          - ٧

لا مـراء أن تـوفر   : الضروري للفرد أن يتغذى تغذيةً كافية، فإن ذلك ليس هو المطلـب الوحيـد        
لأسـواق لكـي يتـسنى انتقـال المـواد الغذائيـة            مما يستدعي السير المناسـب ل     (الغذاء مطلوب أيضا    

). مــن المنــتجين إلى الأســواق ومــن المنــاطق ذات الفــائض الغــذائي إلى المنــاطق المنقوصــة الغــذاء 
أنه لا بد أيضا من الوصول إلى خدمات الرعاية والمرافـق الـصحية، وكـذا تـوفر ممارسـات         كما

__________ 
 /http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages: يـــــــط الشبكــــــى الرابــــــة علـــــــاة متاحــــــردود المتلقّــــــال  )٤(  

QuestionnaireGA68thSession.aspx.  
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ــإن الحــق في الغ ــ . الإطعــام الملائمــة  ــالحق في   وفي هــذا الخــصوص، ف ذاء مــرتبط ارتباطــا وثيقــا ب
  . الكافي”الانتفاع“الصحة وبما يُنعت بأنه 

ويكون إسهام الحق في الغـذاء في القـضاء علـى الفقـر والجـوع علـى ثلاثـة مـستويات،                       - ٨
أولا، كحق قائم بذاتـه معتـرف بـه في القـانون الـدولي وفي تـشكيلة مـن الدسـاتير المحليـة،                       : هي

وثانيـا، يـشجع الحـق في    .  الحـق في الغـذاء الكـافي وحمايتـه وإحقاقـه     يوجب على الـدول احتـرام   
ــة الــتي يتلقاهــا الأفــراد والبيــوت بمقتــضى       ــا الرعايــة الاجتماعي الغــذاء الكــافي علــى تحويــل مزاي

وثالثـا، يـستلزم الحـق في الغـذاء مـن           . مخططات حكومية للأمن الغذائي إلى مـستحقات قانونيـة        
طنية من أجل الإعمال التـدريجي للحـق في الغـذاء الـتي لا يتـأتّى                تيجيات و استراالدول أن تتبنى    

وقد حدث التقدم الكبير الـذي تحقـق علـى كـل مـن المـستويات الثلاثـة في                 . ضمانها على الفور  
السنوات الأخيرة من جراء تفاعل جهات فاعلة مختلفة، منـها المحـاكم والبرلمانـات والحكومـات                

  .دني والحركات الاجتماعيةومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الم
  

  وجوب الاحترام والحماية والإحقاق  -ألف   
تــنص الدســاتير الوطنيــة أكثــر فــأكثر علــى الحــق في الغــذاء، حــسبما أوصــى بــه الخــط     - ٩

ــوجيهي  ــذاء   ٧الت ــة للحــق في الغ ــوب  ١٩٩٤وفي عــام .  مــن الخطــوط التوجيهي ، أدرجــت جن
وحـذت حـذوها    . ر مـا بعـد الفـصل العنـصري         مـن دسـتو    ٢٧أفريقيا الحـق في الغـذاء في المـادة          

هكذا، ينص دسـتور كينيـا، الـذي تمـت الموافقـة عليـه في اسـتفتاء شـعبي في عـام                      . بلدان أخرى 
في مـأمن مـن الجـوع وفي أن يحـصل علـى غـذاء       ”، على حق كل شخص في أن يكون         ٢٠١٠

جـب علـى    ؛ وإن هذا الدستور، على غرار دستور جنوب أفريقيـا، يو          “كاف من نوعية مقبولة   
ويــستدل مــن دراســة أجريــت في عــام  . الدولــة احتــرام ذلــك الحــق وحمايتــه وترويجــه وإحقاقــه 

 دولة تعترف صراحةً بالحق في الغذاء، وإن كان لا يُعتـرف بـه في نـصف تلـك                   ٢٤ أن   ٢٠١١
حقـوق  الدول إلا لشريحة معيّنة مـن الـسكان مثـل الأطفـال، أحيانـاً مـن خـلال حـق آخـر مـن                         

 مــن ٢٧  و٤ ومنــذ أن أنهيــت تلــك الدراســة، عــدلت المادتــان   .)٥( الحيــاةالإنــسان كــالحق في
ــا، يجــري تنقــيح   . دســتور المكــسيك لإدراج الحــق في الغــذاء  ــا و زامبي ــسلفادور ونيجيري وفي ال

 وفي بلـدان أخـرى،      .)٦( في الغـذاء في دسـتور كـل منـها          الدستور مما قد يفضي إلى إدراج الحـق       
الحصول على مـا يكفـي مـن غـذاء وتغذيـة علـى أنـه مبـدأ                  مثل أوغندا وملاوي، يعرّف ضمان      

__________ 
 Lidija Knuth and Margret Vidar, Constitutional and Legal Protection of the Right to Food Aroundرانظ ـ  )٥(  

the World, FAO Right to Food Unit, (Rome, 2011), p. 15.  
  ).ج) (١ (٦٢، المادة )٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠(انظر، مثلا، المشروع الأول لدستور جمهورية زامبيا   )٦(  
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وفي ألمانيا، فإن الحق في الغـذاء محمـيٌّ بـصفة غـير مباشـرة               . )٧(ولةمن مبادئ السياسة العامة للد    
وزيـادة علـى ذلـك، فـإن عـددا         . بكفالة الحد الأدنى من العيش اللائق لكي يحيى الجميع بكرامة         

قـرر الخـاص، منـها الأرجنـتين والنـرويج، يكفـل ضـمناً              من البلدان، التي ردت علـى اسـتبيان الم        
الحق في الغذاء بإنزال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وسـائر               

  .المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة، مترلة دستورية أو أعلى منها
الجــبر الكــافي، الــذي  ”ق ضــحايا الانتــهاكات فمــن حــ. ولا يعــد ذلــك تقــدما رمزيــا   - ١٠
ــد ــرار     قـ ــدم التكـ ــمانات بعـ ــديم ضـ ــية أو تقـ ــويض أو الترضـ ــق أو التعـ ــكل رد الحـ ــذ شـ  “يتخـ

وإن اعتراف القانون المحلي بالحق في الغذاء يخوّل المحـاكم          ). ٣٢، الفقرة   E/C.12/1999/5 انظر(
الدولـة بـاحترام وإحقـاق الحـق في         أو سائر الهيئات الراصدة المستقلة فرض الامتثـال لالتزامـات           

  .)٨(لسنوات الأخيرةوقد أُحرز تقدم كبير في هذا الشأن في ا. الغذاء
  

  وجوب الاحترام  -  ١  
يستدعي وجوب الاحترام أن تمتنع الدولة عن التدخل في المـستويات الموجـودة للتمتـع                - ١١

كفـل لمـن ينتجـون الغـذاء        بالحق في الغذاء وأن تضمن الاستحقاقات القائمة، وذلك مثلا بـأن ت           
الخاص بهم الوصول بأمانٍ إلى الموارد التي يعتمدون عليهـا، ومنـها الأرض والميـاه، وتكفـل لمـن                   

  .يستطيعون مزاولة أنشطة مدرة للدخل، تسمح لهم بشراء الغذاء، بألا يحرموا من مزاولتها
 قضية كينيـت جـورج      ففي. وعادةً ما تكون المحاكم مهيّأة تماما للإلزام بذلك الواجب          - ١٢

وغــيره ضــد وزيــر الــشؤون البيئيــة والــسياحة، أمــرت المحكمــة العليــا في جنــوب أفريقيــا بإعــادة  
النظـر في قـانون المـوارد البحريـة الحيـة، مـستلزمةً اسـتحداث إطـار جديـد يأخـذ بعـين الاعتبـار             

وق الاجتماعيـة   الالتزامات الدولية والوطنية القانونية وتوجيهات السياسة العامة تحـسبا للحق ـ         ”
وضـمان الوصـول المنـصف لهـؤلاء الـصيادين إلى المـوارد            ] الصغار[الاقتصادية لصيادي الأسماك    

وقد أدى هذا إلى اعتماد سياسـة عامـة جديـدة لمـصائد الأسمـاك الـصغيرة النطـاق                 . )٩(“البحرية
__________ 

  ).٢ (٣٠انظر المادة (ملاوي، يُعترف أيضا بالحق في الغذاء كجزء من الحق في النماء في   )٧(  
 Christian Courtis, "The right to food as a justiciable right: challenges and strategies", Maxانظـر أيـضا     )٨(  

Planck Yearbook of United Nations Law , vol. 11, 2007, pp. 317-337; FIAN International, Advancing 

the right to food at the national level. Some lessons learned, Heidelberg, 2009; Jose Luis Vivero, 

"Hunger for justice in Latin America. The justiciability of social rights in hungry democracies", in 

Martín-López & Vivero, eds., New challenges to the Right to Food, Editorial (Barcelona, Huygens, 

2011); Christophe Golay, Droit à l'alimentation et accès à la justice (Brussels, Bruylant, 2012).  
ــم     )٩(   ــضية رقــ ــر القــ ــا  EC1/05انظــ ــوب أفريقيــ ــا لجنــ ــة العليــ ــرأس الر  (  ، المحكمــ ــة لــ ــة الإقليميــ ــاءالمقاطعــ   جــ

Case EC1/05, High Court of South Africa (Cape of Good Hope Provincial Division).  
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لغــذائي ، تعتــرف بأهميــة مــصائد الأسمــاك الــصغيرة في المــساهمة في الأمــن ا٢٠١٢مــايو /في أيــار
 وفي هنــدوراس، خوّلــت محكمــة الاســتئناف .)١٠(صــمام أمــان حرجــا يقــي مــن الفقــروبكونهــا 

القطاعيــة في ســان بيــدرو انتــصافاً دســتوريا في قــضية الجماعــة الفلاحيــة بريــساس دل بروخــو    
)Brisas del Bejuco (      بغية الحيلولة دون طرد مجموعة مـن صـغار المـزارعين، مـستندة إلى التـزام

ماية الحق في الغذاء بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            الدولة بح 
وقد قامت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب بحمايـة المـوارد الـتي                 . والثقافية

 الـنفط العاملـة     يعوّل عليها أهل الأوغوني في معاشهم من الأضـرار الـتي تـسبّبت فيهـا شـركات                
وهذا موقف أعادت تأكيده محكمة عدل الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب         ؛  )١١(على أراضيهم 

وفي جميع تلك الحـالات، حمـت المحـاكم أو الهيئـات شـبه القـضائية الحـق في الغـذاء                     . )١٢(أفريقيا
  .بحظر الأعمال التي تقوّض قدرة الأفراد والجماعات على إنتاج ما يخصّهم من غذاء

  
  وجوب الحماية  -  ٢  

وجوب الحماية أن تصون الدولة تمتّـع الأفـراد بـالحق في الغـذاء مـن انتـهاكات                  يقتضي    - ١٣
، بمـا في ذلـك بإيجـاد إطـار          )أي الأفراد الآخرين أو المجموعات أو المؤسسات الأخـرى        (الغير له   

وبوسع المحـاكم أيـضا أن تلعـب دورا بالتـدخل عنـدما ينتـهك فـاعلون مـن                   . )١٣(تنظيمي ملائم 
فعلى سبيل المثال، في حالـة كتـب عنـها المقـرر الخـاص رسـالة ادعـاء،                  . الخواص الحق في الغذاء   

 ٢٠٤١ دفـع تعـويض إلى    ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٨أمرت المحكمة العليا لأوغندا في كمبالا يوم        
 عنــدما منحــت حكومــة أوغنــدا الأرض  ٢٠١١أغــسطس /فــردا طــردوا مــن أراضــيهم في آب 

ف المحكمة بتحميـل وكـلاء الدولـة المـسؤولية          ولم تكت . لشركة ألمانية قصد إقامة مزرعة للقهوة     
وكـان علـيهم   . وجب عليهم ضمان عدم استغلال أهالينا   “بل إنها ذكرت أيضا أن المستثمرين       

أن يحترموا حقوق الإنسان وقيم الـشعوب وكرجـال أعمـال ومـستثمرين شـرفاء كـان يلـزمهم                
__________ 

ــة    )١٠(   ــه     تي حقــوق الإنــسان، ال ــانظــر أيــضا موقــف لجن ــتج عن  لاحظــت أن نظــام تحــصيص صــيد الأسمــاك قــد ين
لجنــة :  منــصفةانتــهاكاً للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، إن هــو أديــر بطريقــة غــير  التمييــز
، القـــرار المـــؤرخ ١٣٠٦/٢٠٠٤، الـــبلاغ رقـــم يـــسلنداأهارلدســـون وسفايـــسون ضـــد الإنـــسان،  حقـــوق

سلندا لإدارة مـصائد الأسمـاك      أي ـبشأن قانون    (CCPR/C/91/D/1306/2004،  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤
  .٣٨/١٩٩٠رقم 

  ).٢انظر الحاشية  (١٥٥/٩٦اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم   )١١(  
جتماعيـة  لامشروع الحقوق ا  (مجموعة سيراب   محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،           )١٢(  

ــها  ــساءلة عن ــصادية والم ــة  ) الاقت ــا الاتحادي ــة نيجيري ــؤرخ  ضــد جمهوري ــرار الم ــشرين كــانون الأول ١٤، الق  / ت
  .٢٠١٢ ديسمبر

في نطاق العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، انظـر التعليـق         . ١٥فقرة  ، ال E/C.12/1999/5انظر    )١٣(  
  .٨، الفقرة ٢٠٠٤مايو /أيار ٢٦ ،)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (٣١العام رقم 
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أنهـم قـد     و  توطينـهم كمـا ينبغـي      ألا يطأوا الأراضي إلا وقد اقتنعوا بأن أصحابها عُوِّضوا وأعيد         
وهـذا مثـال علـى الكيفيـة الـتي تكـون بهـا المحـاكم في موقـف لحمايـة                     . )١٤(”أُخطروا كما يجب  

الأفراد من الأطراف الثالثة وكيف تُلقى على عـاتق المؤسـسات الخاصـة المـسؤولية عـن احتـرام                   
 تحديـد كيفيـة     حقوق الإنسان وعن الاجتهاد الواجب في مراعاة حقوق الإنسان كما يجـب في            

معالجــة آثارهــا الــضارة بحقــوق الإنــسان، والحيلولــة دون حــدوثها، والتخفيــف مــن حــدتها          
ــال         ــشأن الأعم ــة ب ــادئ التوجيهي ــه في المب ــصوص علي ــو من ــا ه ــها، كم ــة معالجت وتوضــيح كيفي

  .)٢١-١٧  و٦، الفقرات A/HRC/17/31انظر (التجارية وحقوق الإنسان 
  

  وجوب الإحقاق  -  ٣  
الاسـتباق إلى القيـام     ”أولهما أنه يتحتم على الدولة      . ، لوجوب الإحقاق مكوِّنان   أخيرا  - ١٤

بأنــشطة مقــصود منــها أن تعــزز وصــول النــاس إلى مــوارد ووســائل ضــمان مقومــات عيــشهم، 
  ).١٥، الفقرة E/C.12/1999/5انظر  (“في ذلك الأمن الغذائي بما
في الغذاء الكافي لا تتحقق إلا بالتـدريج،        ويُعتقد أحياناً، نظرا إلى أن بعض أبعاد الحق           - ١٥

ــزعم مــن عــدم كفايــة      أن المحــاكم لا دور لهــا في إصــدار الأحكــام علــى المطالــب المتعلقــة بمــا يُ
وهـذا يـنمّ عـن سـوء     . التدابير التي تتخذها الدولة في الوفاء بهـذا الالتـزام علـى المـستوى الثالـث             

فهـو يـستوجب   . يق التدريجي نقـيض للـسلبية  وإن التحق. فهم أساسي لمفهوم التحقيق التدريجي   
التحــرك بــسرعة “اتخــاذ خطــوات مــستعجلة تكــون مقــصودة وملموســة ومــستهدفة وترمــي إلى

 صــوب الإعمــال الكامــل للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ”وفعاليــة قــدر الإمكــان
  ).٩  و٨  و٢، المرفق الثالث، الفقرات E/1991/23-E/C.12/1990/8انظر (

وفضلا عن ذلك، فبينما يستدل من مفهوم الإعمال التدريجي أن بعض جوانـب الحـق                 - ١٦
في الغذاء لا تتحقق إلا مع مرور الزمن بسبب قيـود المـوارد، ومنـها قيـود الميزانيـة، فـإن الـدول            

لكل فـرد في ظـل ولايتـها القـضائية الحـصول علـى الحـد الأدنى مـن                   “ملزمة في الجوهر بضمان     
ي يكــون كافيــا ومغــذيا بــصورة مناســبة ومأمونــة، وأن تــضمن تحــرر الفــرد مــن الغــذاء الأساســ

، المرفـــق الثالـــث، E/C.12/1999/5  و١٠، الفقـــرة E/1991/23-E/C.12/1990/8انظـــر (”الجـــوع
مـن العهـد   ) ٢ (١١إن هـذا اللـزوم عاجـل مثلمـا يـنعكس أيـضا في صـيغة المـادة         ). ١٤الفقـرة  

مـا لكـل إنـسان مـن حـق      ”عيـة والثقافيـة، الـتي تـشير إلى       الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتما    
  .“أساسي في التحرر من الجوع

__________ 
  .٢٠٠٢ لعام ١٧٩، القضية المدنية باليكي وغيره ضد النائب العام لأوغندا وغيرهانظر   )١٤(  
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وأخيرا، هناك تشكيلة من التدابير التي يمكن أن تُستبان، حسب ملابسات كـل حالـة،            - ١٧
باعتبارها تدابير في متناول الدول اتخاذها وعليها بالتالي أن تتخذها للوفاء بالواجبات الـتي تقـع                

مــثلا، فــإن اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان وحقــوق . هــا لإعمــال الحــق في الغــذاءعلــى عاتق
اعترافــاً منــها بــأن هــروب رؤوس الأمــوال غــير الــشرعي ينــال مــن قــدرة الــدول     ”الــشعوب، 

الأطراف على تنفيذ في الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنـسان والـشعوب وبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة         
دراســة قوانينــها وسياســاتها الــضريبية ”راف في ذلــك الميثــاق إلى ، دعــت الــدول الأطــ“للألفيــة

وبالمثل، فإن عـدم    . )١٥(“ في أفريقيا  الوطنية من أجل منع الهروب غير الشرعي لرؤوس الأموال        
 أو عدم اتباع ممارسات معيّنة ثبتت فعاليتـها في سـياقات            )١٦(التدرّج الكافي لمستويات الضريبية   

وهذا ما يحدث، على سـبيل المثـال، مـتى أخفقـت            . لواجب الإِحقاق مماثلة يمكن أن تعتبر خرقا      
الدولة في الاستعانة بالمساعدة الدولية في حالات الكوارث أو عندما تعجـز، لـسبب أو لآخـر،                 

ــن الجــوع     ــا الخاصــة التحــرر الأساســي م ــضمن بموارده ــى   . في أن ت ــد عل ــاك إجمــاع متزاي وهن
ــيّن بــشكل ملمــوس    ــة بــأن يتب إن كانــت المــوارد المكرســة لإعمــال الحقــوق   المنــهجيات الكفيل

 ”بأسـرع مـا يمكـن     “كما أن واجب التحرك     . )١٧(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير كافية    
ــست        ــل الرصــد الم ــه يقب ــاره بأن ــد اعتب ــة يتزاي ــذه الغاي ــن   نحــو الوصــول إلى ه ــك م ــا في ذل قل، بم

  .المحاكم جانب
 التراعــات، أو كلمــا عجـز فــرد أو مجموعــة،  وثانيـاً، في حــالات الكــوارث الطبيعيـة أو    - ١٨

لأسبابٍ لا قبـل لـه أو لهـا بهـا، عـن التمتـع بـالحق في الغـذاء الكـافي بالوسـائل الـتي في المتنـاول،               
). ١٥ الفقـرة    ،E/C.12/1999/5انظـر   (ذلـك الحـق مباشـرةً       ) تـوفير (وجب علـى الـدول إعمـال        

ففـي  .  هذا المكوّن من الحق في الغـذاء       وقد احتكم بنجاح أمام المحاكم في السنوات الأخيرة إلى        
ــا في عــام     ــا أمــرا مؤقت ــال، أصــدرت المحكمــة العلي ــوفير الغــذاء فــوراً في عــدد مــن   ٢٠٠٨نيب  بت

الـصادر  ، يؤكـد ويوسـع نطـاق أمرهـا الأولي     )١٨(المقاطعات التي لا تَطَالها برامج توزيع الأغذية      
نظمـة غـير الحكوميـة منتـدى         وقـد تـصرفت بنـاء علـى طلـب الم           .)١٩(٢٠١٠مايو  / أيار ١٩يوم  

__________ 
  .٢٠١٣أبريل / المعقودة في نيسان٥٣تمدته اللجنة في دورتها العادية ال الذي اع٢٣٦انظر القرار   )١٥(  
البعثـة الموفـدة    (A/HRC/13/33/Add.6؛ ٨٧، الفقـرة   )البعثة الموفـدة إلى غـواتيملا      (A/HRC/13/33/Add.4انظر    )١٦(  

  .٣٦، الفقرة )إلى البرازيل
 Centre for Economic and Social Rights, The OPERA Framework. Assessing complianceانظـر، مـثلا،    )١٧(  

with the obligation to fulfil economic, social and cultural rights (New York, 2012).  
 براكاش ماني شارما وغيره نيابةً عن نصرة الـشعب ضـد الـوزير الأول ورئـيس مجلـس الـوزراء وغيرهمـا                     انظر    )١٨(  

  .)w0-149 of 2065 BS (2008)-0065الأمر القضائي رقم (
 / أيــار١٩القــرار المــؤرخ ) (٠١٤٩/٠٦٥الأمــر القــضائي رقــم (منتــدى نــصرة الــشعب ضــد حكومــة نيبــال   )١٩(  

  ).٢٠١٠ مايو
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 المؤقت لنيبـال الـذي   ٢٠٠٧، التي استظهت بأحكام دستور عام )Pro Publico(نصرة الشعب 
يضمن الحق الأساسي في السيادة الغذائية والحق في العـيش الكـريم، وأيـضا الالتزامـات الدوليـة                  

، ٢٠١٢مـارس   /ار آذ ٢٢وفي المكـسيك، في     . لنيبال التي توجب عليها إعمـال الحـق في الغـذاء          
ــانون الأمــن   ٤حــصل شــخص مــشرد، اســتند إلى التعــديل الحــديث للمــادة      مــن الدســتور وق

 للمقاطعة الاتحاديـة، علـى أمـر مـن القاضـي الإداري للمقاطعـة               ٢٠٠٩الغذائي والتغذوي لعام    
الأولى من المقاطعـة الاتحاديـة، موجـه علـى الخـصوص ضـد أمانـة التنميـة الاجتماعيـة والتنـسيق                      

 لبرنامج فرص التنمية البشرية بـسبب عـدم وفـاء الـسلطات بواجبـها لحمايـة الحقـوق في                    الوطني
، أمرت محكمة للأحداث، في غواتيمـالا،       ٢٠١٣مايو  / و في أيار   .)٢٠(السكنالصحة والغذاء و  

 مؤسسات حكومية باتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن الأضـرار الـتي ألحقـت بخمـسة                 ١٠
وبُـني هـذا الأمـر      . وتان، أسيئت تغذيتهم لأنهم لم يلقوا الدعم من الدولـة         أطفال في قريتين بكام   

 بـشأن الأمـن الغـذائي والتغـذوي والتزامـات غواتيمـالا بمقتـضى العهـد                 ٢٠٠٥على قانون عام    
وتضَّمن تدابير رد الحق والتعـويض،      . الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

ــساعدة الغذائي ــ  ــل الم ــد     مث ــدريب الزراعــي والتزوي ــاء والت ــع الأراضــي والوصــول إلى الم ة وتوزي
وعندما يكون وضع الأفراد والجماعـات ميؤوسـا منـه إلى حـد القـضاء      . بالبذور، في جملة أمور   

يـاة لـلإزام   عليهم بالجوع ما لم يقدم لهـم الـدعم، دأبـت المحـاكم علـى الاسـتناد إلى الحـق في الح                 
  .)٢١(بواجبات الدعم تلك

ورغم التقدم الهام المحـرز في الأعـوام الأخـيرة، فـإن بعـض أبعـاد الحـق في الغـذاء ظلـت                         - ١٩
وحـسب لجنـة الحقـوق      . هذا هو الحال علـى الخـصوص فيمـا يتعلـق بالأبعـاد الخارجيـة              . قاصرة

الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، فـإن الواجبـات المرتبطـة بـالحق في الغـذاء تمتـد لتـشمل كـل            
 أوقعت في الإقليم الوطني للدولة أو في الخارج، التي يمكـن لدولـةٍ مـا أن تمـارس     الحالات، سواء 

ــة     ــة الإقليمي  ،E/C.12/2000/4 (2000)انظــر (عليهــا نفوذهــا دون أن تتعــدى علــى ســيادة الدول
وقــد أعــادت تأكيــد ذلــك  ). E/C.12/2011/1 ، و٣١، الفقــرة E/C.12/2002/11  و٣٩الفقــرة 

لتزامــــات الخارجيــــة للــــدول في مجــــال الحقــــوق الاقتــــصادية  مبــــادئ ماســــتريخت بــــشأن الا
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨والثقافية، التي اعتمـدها فريـق مـن خـبراء القـانون الـدولي يـوم                  والاجتماعية

__________ 
  .معلومات مقدمة من حكومة المكسيك  )٢٠(  
الحكـم   ،جماعة ساوهوياماخا الأصـلية ضـد بـاراغواي       انظر، مثلا، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،          )٢١(  

 ١٩ ـانتهاك الحق في الحياة بعدم توفير الغذاء والماء والخدمات الصحية ل           (٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٩لصادر في   ا
؛ ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، التــدبير ) طفــلا١٨عــضوا مــن الجماعــة الأهليــة المعــوزة، منــهم 

صـلية مـن بلديـة بانـسوس،      جماعـات كيئيتـشي الأ  MC 121/11-14): ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٢٠(الاحتيـاطي  
  مـن تلـك الجماعـات في آلتـا في          ٨٠٠  و ٧٠٠لتوفير الغذاء والمأوى لعدد من الأسر يتـراوح بـين           (غواتيمالا  

  ).باريس، تعيش في أوضاع غير مستقرة، بدون غذاء ولا ماء، إذ أُخرجت من ديارها
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، وكـــذا في المبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن الفقـــر المـــدقع وحقـــوق الإنـــسان، الـــتي أيـــدها   ٢٠١١
). ٦١، الفقــرة A/HRC/21/39ظــر ان (٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٧حقــوق الإنــسان يــوم  مجلــس
أن الآليات التي تسمح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بأن يقتاتوا في الحالات الخارجيـة               إلا

بيـد أن الأمثلـة الـواردة أعـلاه تـدل إجمـالاً             . كثيراً ما تكون منعدمةً أو نادراً مـا تكـون متعـذرةً           
لخطــوط التوجيهيــة للحــق  اعلــى حــدوث تقــدم ملحــوظ في الحــق في الغــذاء منــذ أن اعتمــدت 

  .الغذاء في
  

  من المخططات الخيرية إلى الاستحقاقات القانونية  - اءـب  
  المبدأ  -  ١  

ــة والمرتكــزة علــى الحــق في       - ٢٠ ــصال الجــوع وســوء التغذي ــة إلى استئ ــسياسات الهادف إن ال
لـدول،  الغذاء ستعيد تعريف المزايا، التي جرت العـادة بـأن ينظـر إليهـا كـصدقات ممنوحـة مـن ا        

ويــستلزم الحــق في الغــذاء بــأن تــدمج المخططــات الــتي تــوفر  . بــأن تعتبرهــا مــستحقات قانونيــة
المنــافع، ســواء أضــمنت الحــصول علــى الغــذاء أم عــززت التنميــة الزراعيــة والريفيــة وأرضــيات   
الحماية الاجتماعية الوطنية، لتصير مستحقات قانونية، مع التحديد الواضـح للمنـتفعين وإتاحـة        

مـن توصـية منظمـة      ) و (١٠وبنفس الـروح، تقتـضي الفقـرة        . ت الجبر لهم إن هم استبعدوا     آليا
أن تحــدد اللــوائح ” بــشأن الأرضــيات الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة ٢٠٢العمــل الدوليــة رقــم 

مـدى الإعانـات    ] التي تـضع الـضمانات الأساسـية مـن الـضمان الاجتمـاعي            [والقوانين الوطنية   
كمـا ينبغـي تحديـد إجـراءات     . ستوياتها التي تجعل هـذه الـضمانات نافـذة        وشروطها التأهيلية وم  

. شكاوى وطعون تكون محايـدة وشـفافة وفعالـة وبـسيطة وسـريعة وسـهلة المنـال وغـير مكلفـة                    
وينبغـي أن   . وينبغي أن تكون بالمجال في متنـاول المتقـدم بالطلـب إجـراءات الـشكاوى والطعـن                

  .)٢٢(“ونية الوطنيةثال للأطر القانتوضع نظم تعزز الامت
وإن هـــذا يحـــوّل العلاقـــة بـــين الـــسلطات المكلفـــة بمـــنح المنـــافع والمنـــتفعين إلى علاقـــة    - ٢١
ــائمين بالواجـــب وأصـــحاب حـــق  بـــين ــة  . قـ ــا أن مَأْسَـــسَة مخططـــات الحمايـــة الاجتماعيـ كمـ

ــسهّل ــساءلة    تـ ــاق المـ ــع نطـ ــذها وتوسّـ ــزي لتنفيـ ــد اللامركـ ــن   . الرصـ ــواقٍ مـ ــل كـ ــي تعمـ وهـ
وتظهــر شــتى الدراســات أن . ة أو مــن الفــساد أو الزبونيــة الــسياسية أو التمييــزالنخبــ اســتحواذ

ــوت       ــام الأول أو البي ــد النخــب في المق ــزارع والخــدمات الإرشــادية يمكــن أن تفي مــدخلات الم

__________ 
  .٢٠١٢يونيو / حزيران ١٤ لمنظمة العمل الدولية، يوم ١٠١المعتمدة في الدورة   )٢٢(  
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ــشون       ذات ــذين يعي ــك ال ــتجين أو أولئ ــر المن ــةً أفق ــسب، مهمل ــة،  الحــسب والن في أصــقاعٍ نائي
  .)٢٣(النساء وكذا
يجـب أن   : ذه المأسسة فعالة طالما أن عددا من الشروط مستوفاة، ألا وهـي           وستكون ه   - ٢٢

يكـون المــستفيدون علـى بيّنــةٍ مـن حقــوقهم في إطـار البرنــامج؛ وينبغـي أن تنــشأ علـى مــستوى       
مركزي آليات المطالبة التي يتعيّن أن تكـون في متنـاولهم وأن تكـون مجانيـة ومتاحـة مـن غـير              لا

جز لغويـة بالنـسبة للمجموعـات العرقيـة؛ ويتوجّـب أن تكـون       شكليات مفرطة ومن دون حـوا   
الآليات قادرة على تجهيـز تلـك المطالـب وأن يكـون في وسـعها وصـف العلاجـات؛ ويجـب أن           
تعمل بطرائـق مـستقلة ونزيهـة؛ ويجـب ألا يكـون مقـدمو المطالـب عرضـةً للثـأر منـهم لكـونهم                        

  .يمارسون حقوقهم
  

  دور الفاعلين المؤسسيين  -  ٢  
ــها مــستحقات     - ٢٣ ــافع بجعل ففــي تقــديم أعقــاب التمــاس   . يمكــن للمحــاكم أن ترسّــخ المن

،في قـضية الاتحـاد الـشعبي للحريـات المدنيـة      ١٩٦/٢٠٠١رقـم  ) المدنيـة (دعوى المصلحة العامة   
ــه في       ــاة المــشار إلي ــة مــن الحــق في الحي ــا الهندي ضــد اتحــاد الهنــد وغــيره، اســتمدت المحكمــة العلي

برامج الاجتماعيـة الـتي ينبغـي توسـيعها وتنفيـذها لكـي تـضمن للـسكان             الدستور سلسلة من ال ـ   
ــة  ــة حم ــ  . أرضــية أساســية للتغذي ــساعة أروع حال ــد هــذه حــتى ال ــا محكمــةٌ الحــق في  وتع ت فيه

 هكــذا، أنهــت المحكمــة عــن ســحب المنــافع المنــصوص عليهــا بمقتــضى المخططــات    .)٢٤(الغــذاء
لحوامـل والأمهـات الحاضـنات، والمراهقـات؛     الموجودة، بمـا في ذلـك بـرامج تغذيـة الأطفـال، وا        

وبرامج وجبات الغَذاء المدرسية؛ والمعاشات التقاعدية للمـسنين؛ وبرنـامج النقـد مقابـل العمـل                
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . )٢٥(لمزايـا إلى مـستحقات قانونيـة      للمقتدرين جسمانيا، ممـا حـوّل تلـك ا        

. ء توفيرهـا للحمايـة الفعليـة مـن الجـوع          توسّعت المحكمـة في المخططـات القائمـة وعزّزتهـا ابتغـا           

__________ 
 G. Mansuri and V. Rao, "Community-based and -driven development: A critical review", Worldانظـر   )٢٣(  

Bank Research Observer, vol. 19, No.1 (2004), pp. 1-39; Jean-Philippde Platteau, "Monitoring elite 

capture in community-driven development", Development and Change, vol. 35 (2004), pp. 223-246; Lei 

Pan and Luc Christiaensen, "Who is Vouching for the Input Voucher? Decentralized Targeting and Elite 

Capture in Tanzania", World Development, vol. 40, No.8 (2012), pp. 1619-1633]; A/HRC/22/50, paras. 

29-38.  
انظـر، مـثلا،    : يمكن أن توسيع نطاق البرنامج الاجتماعي بتلبيـة مطلـب عـدم التمييـز             . بيد أنه ليس من النادر      )٢٤(  

  . U.S. 528 (1973) 413،وزارة الزراعة الأمريكية ضد مورينو
 ,Harsh Mander, "Food from the Courts: The Indian Experience", IDS-Bulletin, vol. 43 (July 2012)انظـر   )٢٥(  

pp. 15-24.  
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فمثلا، أمرت بأن يتاح محليا إعداد الوجبـات المدرسـية وبـأن تُطهـى وتكـون سـاخنة، في حـين                     
أن الأطفال كانوا يغذَّون فيما مضى بأكلات خفيفة أو بالحبوب، وبأن تعطى الأفضلية لنـساء               

، تماشـيا مـع الفكـرة القائلـة          ورفعت مـستوى المعاشـات التقاعديـة؛ وأمـرت بتعميمهـا           ؛الداليت
. بـــأن المخططـــات هـــي تنفيـــذٌ لحـــق دســـتوري، وبـــذلك زادت كـــثيرا مـــن عـــدد المـــستفيدين 

وللإشراف على تنفيذ أوامرهـا، عيّنـت المحكمـة أيـضا مفوضـين مـستقلين لرصـد تطبيـق بـرامج             
  .لإعمال الحق في الغذاء في جميع أرجاء البلاد

مج العموميـة الراميـة إلى ضـمان الأمـن الغـذائي تـدعيم       ويمكن بتوفير إطار قـانوني للـبرا      - ٢٤
 ”قـضية الحـق في الغـذاء      “وإن التطورات الأخيرة الحاصلة عقـب       . تلك البرامج وكفالة إدامتها   

، اعتمـدت الحكومـة الأمـر المتعلـق بـالأمن           ٢٠١٣يوليـه   / تموز ٥ففي  . في الهند مثالا على ذلك    
 ويهـدف هـذا التـشريع       .)٢٦(٢٠١١ح في عـام     انون تـشريعي طـر    الغذائي الـوطني، بنـاءً علـى ق ـ       

الجديد إلى ضمان حصول ثلثي سكان الهند على الطعام مدى الحياة، عـن طريـق شـتى الـبرامج                   
التي تعتبر من ثمّ مستحقات قانونيـة، ممـا يجعـل إزالتـها بعيـدة الاحتمـال حـتى ولـو هبّـت ريـاح                         

  .التغيير السياسي
 الإشـارة بوجـه خـاص إلى الأحكـام الـتي تكفـل       ومن وجهة نظر الحق في الغذاء، تجدر   - ٢٥

وكجزء من نظام التوزيع علـى الجمهـور المـستهدف، فـإن         . الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج    
كل المعـاملات المتعلقـة بـالحبوب المغذيـة تُحَوْسـب مـن مرحلـة توريـدها إلى مرحلـة تـسليمها،                      

ــع المــس    ” ــشفاف للمعــاملات علــى جمي ــع التحريــف عــن  قــصد ضــمان التــسجيل ال تويات ولمن
الفــــرع (؛ وتتــــاح الــــسجلات ليتطلــــع عليهــــا الجمهــــور  ))ب) (٢ (١٢الفــــرع  (“المــــسار

ويجب أن تجـرى مراجعـات اجتماعيـة دوريـة للحـسابات لتـدقيق سـير دكـاكين الأسـعار                  ).٢٧
الــسائدة و نظــام التوزيــع علــى الجمهــور المــستهدف وســائر مخططــات الرعايــة الاجتماعيــة          

وسـتقيم حكومـات    )). ١ (٢٨الفـرع   (تنتاجات وتؤدي إلى إدخال التحسينات      وستُشاع الاس 
يمكن أن تـشمل جميـع مراكـز الاتـصال وخطـوط الإسـعاف الهاتفيـة،          ”الولايات آليات للتظلم    

ويُعـيَّن موظفـون    ). ١٤الفـرع    (“وتعيين مسؤولين وسطاء، أو أي آلية أخرى منصوص عليها        
للاســتماع إلى التظلمــات بــشأن ”لهــم الــصلاحية للمظــالم علــى مــستوى كــل مقاطعــة، تكــون 

ويمكـن الطعـن    ). ١٥الفرع  . ( والإنصاف “عدم توزيع الحبوب الغذائية أو الوجبات المستحقة      
في قرارات هؤلاء المسؤولين أمام مفوضيات الغذاء الولائيـة المنـشأة في كـل ولايـة مـن ولايـات            

على الاستماع إلى الطعون في قـرارات       علاوة  ): ١٦الفرع  (الهند لرصد واستعراض تنفيذ الأمر    
مسؤولي المقاطعات عن المظالم، تشمل صـلاحياتهم التحـري في تنفيـذ الأمـر، سـواء عنـد تلقـي                    

__________ 
  ).٢٠٠٧ لعام ٧المرسوم رقم  (٢٠١٣يوليه / تموز٥، الجريدة الرسمية للهند  )٢٦(  
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الشكاوى أو بمبادرةٍ منهم؛ وتقديم التوصيات من أجل التحسين؛ وتحضير تقـارير سـنوية ترفـع                
ى مختلـف المـستويات، مـن مـستوى         وأخيرا، تنـشأ لجـان للرقابـة عل ـ       . إلى الهيئة التشريعية للولاية   

دكــاكين الأســعار الــسائدة إلى مــستوى الولايــة، بغيــة ضــمان التنفيــذ المناســب وتنبيــه مــسؤول 
  ).٢٩الفرع (المقاطعة عن المظالم إلى أي انتهاك يحدث 

فهـو يُغفـل المـسائل المتعلقـة        . ويمكن زيادة تحسين الأمر المتعلق بـالأمن الغـذائي الـوطني            - ٢٦
وبالنـسبة  . جي الأغذية إلى الموارد الإنتاجية واهتمامه بأمور التغذيـة لا يكـاد يـذكر            بوصول منت 

للمعوزين، يمكن أن يتعذر عليهم، في الواقع، الوصول إلى المـسؤولين عـن المظـالم المعيّـنين علـى           
ومــع أن المفوضــيات الغذائيــة للمقاطعــة، الــتي تــسمّي حكومــة كــل ولايــة    . مــستوى المقاطعــة

، فإنهـا قـد لا تقـدم       )٢٠الفـرع   (تة، يفترض فيها أنها تمارس سلطات شبه قـضائية          أعضاءها الس 
إلا أن الأمـر يعطـي      . الضمانات اللازمة للاستقلال والتراهة لكي تعمل فعـلا كـأجهزة راصـدة           

مثــالا لقــانون الأمــن الغــذائي الــذي يحــدد، باعتبارهــا مــستحقات قانونيــة، تــشكيلة واســعة مــن 
 ضمان عـدم حرمـان النـاس مـن الحـصول علـى الغـذاء لمجـرد كـونهم فقـراء                  المنافع التي ترمي إلى   

  .وينشئ مجموعة من آليات المساءلة على مستويات مختلفة
في الواقـع،   . وإن المثل المضروب، وإن كان جديرا بالملاحظة، لـيس طبعـا مـثلا منعـزلا                - ٢٧

الأغذيـة،   دعم لمنتجـي  تنص القوانين في معظم البلدان علـى مخططـات للحمايـة الاجتماعيـة وال ـ             
بيــد أن آليــات الإنــصاف الرسميــة بواســطة النظــام  . ويمكــن للمحــاكم أن تتــدارك عــدم التنفيــذ 

القضائي يمكن أن يتعذر الوصول إليها على المعـوزين الـذين لا يفقهـون القـوانين ولا سـند لهـم              
ك المجموعـات   ويتعيّن أن تكون في متناول تل ـ     . وعلى الجماعات التي تخشى جميع أجهزة الدولة      

  .آليات إنصاف بديلة
  

  المواطنون كراصدين  -  ٣  
لقــد برهنــت المراجعــة الاجتماعيــة للحــسابات، علــى الخــصوص، أنهــا مفيــدة للفقــراء      - ٢٨

والأميّين، وذلك لأنها أقرب ولأنها تشرك الجماعات عوضا عن تصرف الأفراد علـى حـدة، في               
ــا ــة  . آن مع ــةً   ويمكــن ل. ويمكــن أن تتخــذ أشــكالا مختلف ــوا علاني لمــوظفين الحكــوميين أن يبلّغ

الجمعيات القروية عن استعمال الأموال المرصودة لبرامج معيّنـة وعـن الاعتمـادات الـتي يتلقاهـا         
ويمكـــن أن يقتـــضي الأمـــر أن تنـــشر علـــى الإنترنـــت إيـــرادات . كـــل واحـــد مـــن المـــستفيدين

مـات غـير الحكوميـة      ومصاريف الـسلطات العموميـة علـى كافـة المـستويات، ممـا يـسمح للمنظ               
ففـي رجـستان، يـنص قـانون        . بتعقب حالات سوء استعمال الأموال أو تحريفهـا عـن مـسارها           

 علـى   ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٩ والأوامر المرافقـة لـه المؤرخـة في          ٢٠١٢الحق في الاستماع لعام     
؛ ويجـب  ”موظف مـستمع  “تقديم المطالب على مستوى حكم البنشايات المحلي تجرى بواسطة          
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لَّم إلى مقــدمي الطلبــات وصــل وأن تحــدد آجــال معلومــة لطلــب الحــصول علــى جــواب أن يــس
كتابي من الإدارة؛ وتنظم على مستويات مختلفة جلسات اسـتماع عموميـة منتظمـة، مـع إلـزام                  

ويـــف مقـــدمي الطلبـــات مثلمـــا يجـــري  المـــوظفين بتقـــديم المـــبررات جهـــاراً وضـــمان عـــدم تخ 
  .اللقاءات التي تكون وجها لوجه في
 نــساء مــن ١٩٩٢ومـن الأمثلــة علــى ذلــك لجــان الرقابــة الموازيـة الــتي أنــشأتها في ســنة     - ٢٩

الأحياء المنخفضة الدخل في مومبـاي لرصـد دكـاكين الأسـعار الـسائدة بموجـب نظـام التوزيـع          
ــا المتحــدة       ــة تتراني ــدا وجمهوري ــة في أوغن العمــومي؛ واستقــصاءات تعقــب المــصروفات العمومي

ف الأموال عن مـسارها في قطـاعي الـصحة والتربيـة؛ وبطاقـات الإبـلاغ مـن                  وغانا، لتبيّن تحري  
 وفي جملــة مــن البلــدان الأفريقيــة، الــتي يقــيّم بهــا المواطنــون نوعيــة   ،المــواطنين في الهنــد والفلــبين

 الـتي  ،الخدمات العمومية التي تقدم لهم؛ وبطاقات التنقـيط المجتمعـي في غامبيـا وكينيـا ومـلاوي              
ت الإبلاغ والاجتماعات العمومية المعقودة بـين المجتمعـات ومقـدمي الخـدمات             تجمع بين بطاقا  

ريهـــا مزارعـــو جـــاوا في العموميـــة؛ والمراجعـــة التـــشاركية للحـــسابات في الفلـــبين أو كمـــا يج 
وفيما خلا المساءلة بعد حصول الفعل، يمكن أن تتـسع المـشاركة لتـشمل رسـم      . )٢٧(أندونيسيا

في البرازيـل، وضـع عـدد مـن المـدن ميزانيـات تـشاركية               : يزانيـة السياسات وترتيب أولويـات الم    
  .أُسوةً ببورتو أليغري

ويمكن أن تكون المراجعة الاجتماعية للحسابات وسيلة ناجعـة لـتمكين النـساء داخـل                 - ٣٠
المجتمعات المحلية، إذا ما طلبـت منـهن آراؤهـن صـراحةً وإذا لم تعتـبر ممارسـة المراجعـة المجتمعيـة                   

والمهـــم أن تلـــك المراجعـــات . حيحة إلا إن كـــنّ ممـــثلات فيهـــا تمثـــيلا ملائمـــاللحـــسابات صـــ
ومتى كـان الـسبب في الأداء       . الاجتماعية يمكن أن تتجاوز مقدم الخدمات على المستوى المحلي        

المعيب راجعا إلى عدم كفاية الاعتمادات المخصصة مـن المركـز، أمكـن للمراجعـة الاجتماعيـة                 
  .مي الخدمات المحليين حيال مستويات أخرى من الحكومةللحسابات تعزيز موقف مقد

وتستطيع المراجعـات الاجتماعيـة للحـسابات أن تكـون فعالـة، مـتى اسـتُوفي عـدد مـن                      - ٣١
تزويـد المـستفيدين بمعلومـات كافيـة عـن المـستحقات الـتي يحـق لهـم المطالبـة                    ) أ(الشروط، منها   

كة العريـضة عـبر كـل شـرائح المجتمـع؛           الإشهار علـى نطـاق واسـع لـضمان المـشار          ) ب( و ؛بها
تقــديم المعلومــات المناســبة بــشأن المــصروفات، ممــا يــسمح بتتبّــع التناقــضات مــع التقــديم ) ج( و

ــي للخــدمات؛ و  ــة؛ و   ) د( الفعل ــسير العملي ــة وســيطة لتي ــة لمجموع ــاءة التقني ــ( الكف ــار ) ـه اختي
  .المؤشرات والمستوى الملائم للمجتمع المعني

__________ 
  )٢٧(   (UNESCO) Social audits for strengthening accountability: building blocks for human rights-based 

programming - Practice note, (Bangkok, UNESCO Bangkok, 2007).  
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انين الــضامنة للحــق في المعلومــة أن تــسهم أيــضا في تحــسين المــساءلة علــى  ويمكــن للقــو  - ٣٢
ــة للحــسابات    وتــدلّ . إنجــاز الــبرامج العموميــة ويمكــن أن تكــون مفتاحــا للمراجعــة الاجتماعي

الأبحاث على مدى فعالية حرية الإعلام أو قـوانين الـشفافية في ضـمان حـصول المـواطنين علـى              
 وفي  .)٢٨(ء أو من لا صـلات سياسـية لهـم         وانين بالنسبة للفقرا  المستحقات، وكذا مزايا تلك الق    

ميسور المستفيدين أن يستخدموا قـوانين الحـق في المعلومـة، شـأن تلـك الموجـودة في بـنغلاديش         
والبرازيل وشيلي والهند والنرويج وباكستان، للحصول على المعلومات بتقديم طلب يلتمـسون            

. مـومي مـن أجـل فحـص الـسجلات والملفـات           فيه نـسخا مـن الـسجلات، أو زيـارة مكتـب ع            
وعلى سبيل المثال، فإن جداول الحضور، في الهند، بموجب القانون الوطني لضمان التـشغيل في               
الأرياف، تذكر بالتفصيل أسماء العمال وعدد أيـام العمـل الـتي أكملوهـا وكميـة العمـل المنجـز              

لتوزيـع المـستهدف للجمهـور،    ، بينما يمكن، بموجب نظـام ا )على هذا الأساس تحسب الأجرة   (
ــى         ــوا عل ــع لكــي يبرهن ــة في ســجل التوزي ــاتهم التموينيّ ــات بطاق ــستفيدون بيان أن يُحَوْســب الم

ــسمحون بكـــشف       أن ــذلك يـ ــسوداء، وبـ ــسوق الـ ــد بيعـــت في الـ ــم قـ ــة لهـ الحـــصص المفترضـ
  .الغش ممارسات

  
  غذاءتيجيات الوطنية لدعم إعمال الحق في الستراالقوانين الإطارية والا  - جيم  

ــصال الجــوع وســوء       - ٣٣ ــة إلى استئ ــسياسات الهادف ــضا في ال ــساهم أي إن الحــق في الغــذاء ي
التغذيــة بــضمان امتثــال تلــك الــسياسات لمبــادئ المــشاركة والمــساءلة وعــدم التمييــز والــشفافية  

 ولكــل مــن هــذه المبــادئ ســند في القــانون .)٢٩(انية والــتمكين وســيادة القــانونوالكرامــة الإنــس
قوق الإنسان، خاصـة في الحـق في المـشاركة في الـشؤون العامـة والحـق في الانتـصاف        الدولي لح 

وتصلح تلك المبادئ مجتمعـةً لمعالجـة مـسائل الاقتـصاد الـسياسي الـتي               . الفعال وفي حظر التمييز   
كمـا أن   . تسهم على نحو هام في تعليل عدم دوام النجاح في التعامل مع الجوع وسـوء التغذيـة                

رية الموضوعة طبقا لتلـك المبـادئ تـسمح للمتـضررين مـن الجـوع وسـوء التغذيـة                   القوانين الإطا 
تيجيات الوطنيـة للحـق في      سـترا وتكفـل الا  . بالتشارك في رسم سياسات تسعى إلى شدّ أزرهـم        

ــسؤوليات          ــا يجــب الم ــسند كم ــي وأن تُ ــا ينبغ ــسقة كم ــة من ــود المبذول ــأن تكــون الجه ــذاء ب الغ
  .التنفيذ عن

__________ 
 L. Peisakhin and P. Pinto, "Is transparency an effective anti-corruption strategy? Evidence from aانظـر    )٢٨(  

field experiment in India", Regulation & Governance, vol. 4, No. 3) (2010), pp. 261-280; and Paul 

Lagunes, "Irregular Transparency? An Experiment Involving Mexico's Freedom of Information Law" 

(May 2009) .متوفر على الموقع الشبكي: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1398025.  
 ,FAO (Right to Food Unit)، وحـدة الحـق في الغـذاء   )الفـاو (انظـر منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة         )٢٩(  

Guide to Conducting a Right to Food Assessment (Rome, 2009), Box 2.1.  
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  القوانين الإطارية  -  ١  
ما فتئت أمريكا اللاتينية تتصدر الحركة من أجل اعتمـاد قـوانين إطاريـة لـدعم إعمـال                 - ٣٤

دور وإكـوا ) ٢٠٠٥(وغواتيمـالا   ) ٢٠٠٣(وقـد تـوالى بـسرعة، في الأرجنـتين          . الحق في الغذاء  
ونيكــــاراغوا ) ٢٠٠٩(وكولومبيــــا ) ٢٠٠٨( وفترويــــلا )٣٠()٢٠٠٦(والبرازيــــل ) ٢٠٠٦((
، تبنّي قـوانين الأمـن الغـذائي والتغـذوي المترسّـخة في الحـق في                )٢٠١١(وهندوراس  ) ٢٠٠٩(

 المتجـدّرة هـي نفـسها       -وفي الآونة الأخيرة، وفي أعقاب الحملة على الجوع المكـسيك           . الغذاء
 وبعـــد أن اعتمـــد الجمعيـــة - ٢٠١١في الحـــق في الغـــذاء حـــسبما جـــاء في الدســـتور في عـــام  

ــا في عــام   التــشريعية لمقاطعــة م ــا إطاري ــة قانون ، أُقــيم بمقتــضى مرســوم  ٢٠٠٩كــسيكو الاتحادي
 النظـام الـوطني     ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢التنمية الاجتماعية يـوم     ) وزارة(اعتمدته كتابة   

ــى الجــوع  ــة عل ــة      . للحل ــذ الحمل ــوزارات لتنفي ــين ال ــشتركة ب ــة الم ــك المرســوم اللجن ــشئ ذل وين
ــى ــة /ارة إد١٩الــتي تتــشكل مــن  (الجــوع  عل ــة   )مؤســسة وزاري ــا للحمل ــد مجلــسا وطني ؛ ويوجِ
ــى ــام والخــاص           عل ــع القطــاعين الع ــم م ــإجراء حــوار دائ ــسمح ب ــاملة ت ــة ش ــو هيئ الجــوع، وه

ــع ــن          والمجتم ــستفيدين م ــن الم ــة م ــة مؤلف ــا مجتمعي ــوّن لجان ــدوليين؛ وك ــاعلين ال ــاديمي والف الأك
  .الاجتماعية البرامج
هكـذا، يجـري النظـر حاليـا في قـوانين           . مّ القـارة  وإن موجة الإصـلاحات التـشريعية تع ـ        - ٣٥

ــا   ــشابهة في بوليفيـ ــة(مـ ــات  - دولـ ــددة القوميـ ــة  ) المتعـ ــة الدومينيكيـ ــتاريكا والجمهوريـ وكوسـ
ولزيــادة تــرويج تلــك التطــورات، فــإن البَرْلَتينــو . والــسلفادور وهــايتي وبنمــا وبــاراغواي وبــيرو

بلــدان أمريكــا اللاتينيــة، اعتمــد قانونــا  عــضوا مــن ٢٣، الــذي يــضم )برلمــان أمريكــا اللاتينيــة(
 / كـانون الأول   ١إطاريا نموذجيا بشأن الحق في الغذاء والأمـن الغـذائي والـسيادة الغذائيـة يـوم                 

ويؤكد القـانون الإطـاري علـى أن مـن          .  إبّان دورة جمعيته العامة الثامنة عشرة      ٢٠١٢ديسمبر  
سان في الغذاء وتـضمن الآليـات اللازمـة       واجب الدولة أن تحترم وتحمي وتروجّ التمتع بحق الإن        

  .لإخضاع ذلك الحق للقضاء
ويأتي التقدم المرموق المحرز على مر العقد الماضي في أمريكا اللاتينيـة نتيجـةً لمـزيج مـن                    - ٣٦

. جهود المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والبرلمـانيين والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان             
، )٣١(يـة والكـاريبي للتحـرر مـن الجـوع         عم الفـاو لمبـادرة أمريكـا اللاتين       وقد لعب دورا رئيسيا د    

__________ 
 والتغذوي المنفـذة    ، الذي يحتوي على المبادئ التوجيهية للأمن الغذائي       ٧٢٧٢/٢٠١٠انظر المرسوم الرئاسي      )٣٠(  

  .”انعدام الجوع“ستراتيجية افي 
لإقليمـي في سـانتياغو،    مدعومة مـن الفـاو عـن طريـق مكتبـها ا           مبادرة أمريكا اللاتينية للقضاء على الجوع     إن    )٣١(  

وقـد أغناهـا مـؤخرا إنـشاء المرصـد الإقليمـي       . شيلي، بدعم من البرازيل وإسباينيا وغيرهما مـن البلـدان المانحـة           
  .للحق في الغذاء، الهادف إلى الترويج للبحث في مجال الحق في الغذاء وإشاعته
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ومعه الدعم المقدم من وحدة الغذاء التابعة للفاو ومفوضـية حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك مـن                     
  .خلال مكاتبها القطرية ودون الإقليمية في المنطقة

هـة البرلمانيـة ضـد الجـوع        وإن الجب . وتجدر الإشارة على الخـصوص إلى تفـاني البرلمـانيين           - ٣٧
تعمل كشبكة لتقاسم الممارسات الفضلى فيما بين البرلمانات الوطنية لتشجيع صـياغة واعتمـاد         

وقـد أقـيم أيـضا عـدد مـن الجبـهات البرلمانيـة علـى                . التشريع الذي يحسن حماية الحـق في الغـذاء        
انيــة إقليميــة، مثــل وعُــزِّزت تلــك الجبــهات بمبــادرات اتخــذتها مؤســسات برلم. المــستوى الــوطني

والبَرْلَتينـــو ) برلمـــان المرِكوســـور، أي الـــسوق المـــشتركة لبلـــدان المخـــروط الجنـــوبي(البَرْلَـــسُور 
ــدينو  ــديز   (والبَرْلَ ــال الأن ــة جب ــان منطق ــسين ) برلم ــا الوســطى  (والبَرْلَ ــان أمريك ــل ) برلم والفُوبْري

وفي تـشرين  ). ة الكـاريبي منتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية لأمريكا الوسطى ومنطق ـ       (
  .، أنشأ برلمان أمريكا الوسطى أيضا جبهة دون إقليمية٢٠١١نوفمبر /الثاني
 ويؤكــد قــانون .)٣٢(جهــة يتحقــق في منــاطق أخــرى أيــضا  وإن التقــدم علــى هــذه الوا   - ٣٨

زنجبـار للأمـن الغـذائي والتغذيـة الالتزامـات بــاحترام وحمايـة وإعمـال الحـق في الغـذاء؛ وينــشئ          
وطنيا للأمن الغذائي والتغذية؛ ويأمر الوزراء بالتحسب لمشاغل الأمن الغـذائي والتغذيـة             مجلسا  

ــاتهم      ــة في ميزاني ــوارد كافي ــإدراج م ــرامجهم وب ــاتهم وب ــات  . في سياس ــدمت منظم وفي لاوي، ق
وفي موزامبيـق،   .  من أجل سنّ قانون وطني للأمن الغذائي       ٢٠١٠المجتمع المدني اقتراحا في عام      

انـة التقنيـة للأمـن الغـذائي والتغـذوي، وهـي هيئـة تنـسيقية وزاريـة، عمليـة شـاملة                   تزعمت الأم 
 إلى الحاجــة إلى ٢٠١٦-٢٠١١وفي أوغنــدا، تــشير خطــة عمــل التغذيــة للفتــرة  . لــنفس المــرام

المسارعة باعتماد قانون الغذاء والتغذية، الذي من المفروض أن يقـود إلى اعتمـاد مجلـس للغـذاء                 
ــة ــى .والتغذي ــسنغال ومــلاوي، في عــامي   وقــد تبنّ ــوالي،  ٢٠٠٦  و٢٠٠٤ كــل مــن ال  علــى الت

المـساهمة  قانونين إطاريين مركزين على تحديد سياسات زراعية والـسماح لمنظمـات المـزارعين ب             
 وإنهمـــا يعـــدّان، وإن كانـــا منحـــصرين في القطـــاع الزراعـــي  .)٣٣(في رســـم تلـــك الـــسياسات

ــدان ليــشملا سياســات الأمــن الغــذائي ككــل،   ولا ــة أولى وواعــدة لتحــسين المــساءلة  يمت  محاول
 ٢٠١٢نـوفمبر   /في تـشرين الثـاني    ) ١٨/٢٠١٢(وفي إندونيسيا، أُقرّ قـانون للغـذاء        . والمشاركة

وكان الحق في الغذاء والسيادة الغذائيـة والاكتفـاء الغـذائي أركانـا هامـة لـه؛ ومـن المـروض أن                      
 تايلند قانون لجنة الغذاء الوطنيـة       واعتمدت. ٢٠١٥تنشأ وكالة للأمن الغذائي قبل حلول عام        

ــام  ــن   ٢٠٠٨لعـ ــة مـ ــة مكوّنـ ــبعة   ١١، الـــذي ينـــشئ هيئـ ــذا سـ ــات، وكـ ــع كتابـ ــرا وأربـ  وزيـ
__________ 

 FAO Right to Food Unit, Right to Food: Making، انظـر ٢٠١١للإطلاع على التطورات الحاصلة حتى عام   )٣٢(  

it Happen :Progress and Lessons Learned through Implimentation (Rome, 2011).  
الرعـــوي  - الحِراجـــي -  للتوجيـــه الزراعـــي٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران٤ المـــؤرخ ١٦-٢٠٠٤القـــانون رقـــم   )٣٣(  

  ).مالي (٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٥ للتوجيه الزراعي المؤرخ ٠٤٥-٠٦؛ القانون رقم )السنغال(
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تيجيات للأمــن الغــذائي اســترامــستقلين، أنيطــت بهــا خــصوصاً مهمــة التــرويج لاعتمــاد   خــبراء
ار  المعتمــدة في هــذا المــضم “تيجياتســترامراقبــة ورصــد وتقيــيم حواصــل الــسياسات والا ” و
  )).٥ (١٠الفرع (

ويمكن أن تحدد تلك القوانين الإطاريـة للحكومـات الأهـداف الـتي عليهـا أن تحققهـا،                    - ٣٩
بيـد أنـه   . مسندةً المـسؤوليات عـن اتخـاذ الإجـراءات لمختلـف فـروع الحكومـة ومنـسقةً أعمالهـا              

د العمليـة،   فهي تنشئ المؤسـسات وتحـد     : عادةً ما تكون تلك القوانين الإطارية إجرائية بطابعها       
مــن دون أن تــصدر حكمــا مــسبقا علــى الحــصيلة المرجــوّة وتتــرك للفــاعلين المنخــرطين مــسألة   

وتــضمن تلــك القــوانين الإطاريــة بــأن تــصمم  . تيجية غذائيــة عــبر القطاعــاتســتراالتخطــيط لا
ــك الا  ــتراوترصــد تل ــة       س ــا الحكوم ــشاركية تنخــرط فيه ــاملة وت ــة ش ــن خــلال عملي تيجيات م

وهي تفعل ذلك بإنشاء مجالس وطنية للأمن الغذائي، غالباً ما تـرتبط            . لمدنيومنظمات المجتمع ا  
ــصة        ــة المخت ــون كــلا مــن الإدارات الوزاري ــى أعلــى مــستوى وتــضم أعــضاء يمثل بالحكومــة عل

وليس من النادر أن تقدم تلك المجـالس توصـيات إلى فرقـة عمـل مـشتركة بـين                   . والمجتمع المدني 
ــوزارات، ممــا يكفــل  ــسيق ب ــال ــوطني  . )٣٤(ين قطاعــات الإدارات التن ــل، للمجلــس ال وفي البرازي

ــة          ــدني، طبيع ــا أعــضائه منظمــات المجتمــع الم ــل ثلث ــذي يمث ــة، ال ــذاء والتغذي للأمــن في مجــالي الغ
استشارية ويوجه التوصيات إلى الغرفة المشتركة بين الوزارات للأمن الغذائي والتغذوي وفرقـة             

ــة  ــترا بتنفيــــذ الاالعمــــل المــــشتركة بــــين الإدارات والمعنيــ ــذائي  تيســ ــة للأمــــن الغــ جية الوطنيــ
ــرة A/HRC/13/33/Add.6 انظــر( ــل غواتيمــالا وإكــوادور،    ). ١٤، الفق ــدان أخــرى، مث وفي بل

  ).A/HRC/13/33/Add.4بالنسبة لغواتيمالا، انظر (تستطيع الهيئة أن تتخذ قرارات ملزمة 
وتنفيـذ الـسياسات الراميـة إلى       وإن إشراك منظمات المجتمع المدني والمـزارعين في رسـم             - ٤٠

. استئــصال الجــوع وســوء التغذيــة يــضمن بــألا تنــساق تلــك الــسياسات للمقتــضيات الــسياسية
أن مــن نقــائص الــنظم الحاليــة للأمــن الغــذائي والتغــذوي والقــوانين الإطاريــة أنهــا لا تــسميّ  إلا

المطالـب المتعلقـة بـالحق في       الهيئات القضائية وشبه القضائية والإدارية الـتي يمكـن أن تقـدّم إليهـا               
ويمكــن أن تعــزّز . كمــا أن العقــاب علــى عــدم الامتثــال لا يــنصّ عليــه القــانون الــوطني. الغــذاء

ــسبب عــدم         ــرادٍ أو منظمــاتٍ ب ــم مــن أف ــن يُظل ــصاف لم ــات الانت ــوفير آلي ــة بت ــوانين الإطاري الق
منــصوص عليــه ي والتغــذوي كمــا هــو تنفيــذها، وذلــك مــثلاً إن لم يجتمــع مجلــس الأمــن الغــذائ

  .إذا لم يُستجب لتوصياته أو

__________ 
 ١٧١في بنما، أنشأ المرسوم التنفيذي رقـم  . عوضا عن فرقة العمل، يمكن أن يتولى ذلك التنسيق جهاز محدد         )٣٤(  

  .الأمانة الوطنية لتنسيق ورصد الخطة الوطنية بشأن الأمن الغذائي
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ويمكن لهذا الإطار القانوني أن يسمح بتحويط المـوارد، لكـي يتـسنى تمويـل الـسياسات             - ٤١
. تيجيات الأمن الغـذائي، دون أن تكـون مرهونـة بالأغلبيـات الـسياسية المـتغيرة               استراالمدمجة في   

لبرنـــامج الـــوطني للأمـــن الغـــذائي  المؤسِّـــس ل ٧٢٤-٢٥ وفي الأرجنـــتين مـــثلاً، فـــإن القـــانون 
كمــا أن الــصندوق ممــول . والتغــذوي ينــشئ صــندوقا خاصــا للغــذاء والتنميــة لتنفيــذ البرنــامج  

. بواسطة الإعتمادات الـسنوية الــمَرصودة مـن الميزانيـة الوطنيـة ومـساهمات المـانحين الخـارجيين               
ة غــير كافيــة لبلــوغ إذا ظهــر أن الأمــوال المتاحــ: ”غــير ملمــوس“بيــد أن الــصندوق لــه طــابع 

وبالمثــل، . أهــداف البرنــامج، يجــوز لــرئيس مجلــس الــوزراء أن يعيــد تخــصيص أي أمــوال لازمــة 
يتوقــع مــشروع القــانون الــوطني للأمــن الغــذائي الــذي أعــده المجتمــع المــدني في مــلاوي إنــشاء    

ف صندوق استئماني خصِّيصا لتمويـل سياسـات الأمـن الغـذائي تحـت إِمْـرَة المجلـس الـذي يهـد                    
ــشائه  ــانون إلى إن ــة      . الق ــا للتنمي ــشئ صــندوقا وطني ــه الزراعــي ين ــانون التوجي ــإن ق ــالي، ف وفي م

وقــد أدرجــت أحكــام مماثلــة في قــانون . الزراعيــة لــضمان التمويــل الكــافي للــسياسات الزراعيــة
 بنيكـاراغوا، وإن كانـت تـدابير التنفيـذ          ٢٠٠٩الأمن والـسيادة في مجـالي الغـذاء والتغذيـة لعـام             

  .ال يتوجب اتخاذهايز لا
  

  تيجيات الوطنيةستراالا  -  ٢  
ــدول الأطــراف في العهــد        - ٤٢ ــة ال ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــة الحقــوق الاقت توصــي لجن

اعتمــاد ”الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة بــأن تعمــل في ســبيل        
، اســتناداً إلى مبــادئ حقــوق تيجيات وطنيــة لــضمان الأمــن الغــذائي والتغــذوي للجميــع اســترا

ــة     ــة المقابلـ ــايير اللازمـ ــسياسات والمعـ ــياغة الـ ــرورة صـ ــداف، وضـ ــدد الأهـ ــسان الـــتي تحـ  “الإنـ
 مـن الخطـوط التوجيهيـة       ٣كما أن الخط التوجيهي     ). ٢١، الفقرة   ١٢التعليق العام رقم     انظر(

 الإنـسان  تيجيات قطريـة قائمـة علـى حقـوق     اسـترا ”للفاو للحق في الغذاء يشجع علـى اعتمـاد          
تــشمل الأهــداف ...مــن أجــل الإعمــال المطــرد للحــق في غــذاء كــاف في إطــار الأمــن الغــذائي 

والغايات والمعالم والأطر الزمنية؛ واتخاذ الخطـوات اللازمـة لوضـع الـسياسات، وتحديـد المـوارد         
وتعبئتها، وتحديد الآليات المؤسسية، وتوزيـع المـسؤوليات، وتنـسيق نـشاطات مختلـف العناصـر                

  .“فاعلة وتوفير آليات الرصدال
أولا، تستبين التدابير التي يلـزم      . تيجيات تؤدي ثلاث وظائف رئيسية    ستراوإن هذه الا    - ٤٣

وهــذا يزيــد مــن . اتخاذهــا، إذ تــسند المــسؤوليات عــبر مختلــف الإدارات وتفــرض آجــالا محــددة 
ر عـدم التنفيـذ؛ ويـسهل      يلاحظ عدم الإنجاز ويُعزى إلى هيئات معيّنة يُطلب منها تبري         : المساءلة

الرصد من طرف هيئات مستقلة، منها المحاكم أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان ومجـالس               
وإن هذا الرصد والتقييم لسياسات الأمـن الغـذائي يكفـلان التجـاوب             . الأمن الغذائي والتغذية  
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وء النجاحـات   الدائم، وبالتالي الـتعلم مـن التجربـة، بحيـث تُحـسّن الـسياسات باسـتمرار في ض ـ                 
  .والإخفاقات في التنفيذ

 الـذي تنـسق   ،تيجيات باتباع نهج انخراط الحكومة بأكملـها ستراوثانيا، تسمح تلك الا     - ٤٤
فيه الـسياسات علـى اخـتلاف أنواعهـا في مجـالات الرعايـة الـصحية والتربيـة والـشغل والحمايـة                   

مــدى التنــاغم بــين الــبرامج الــتي وهــذا يعــين علــى تبــيّن . الاجتماعيــة والزراعــة والتنميــة الريفيــة
تــدخل في نطــاق مــسؤولية الإدارات المختلفــة، مثــل بــرامج المطــاعم المدرســية الــتي تــصدر عــن  

وإن هـذه  . صغار المنتجين أو برامج العمل مقابـل الغـذاء الـتي تحـسن الهياكـل الأساسـية الريفيـة          
 تـضافر الـسياسات المنتهجـة       الوظيفية التنسيقية مهمـة في البلـدان ذات البنيـة الاتحاديـة لتحـسين             

في المكسيك، من مهام اللجنة المشتركة بين الـوزارات لتنفيـذ           : على مختلف مستويات الحكومة   
. الحملة على الفقر الترويج لاتفاقات متكاملة بين الكيانـات علـى المـستوى الاتحـادي والبلـدي                

سة الغذائيــة علــى وعلــى غــرار ذلــك، وفي عــدد متزايــد مــن الــدول، تجــري إقامــة مجــالس للــسيا
ولهـذه المجـالس المتعـددة أصـحاب        . المستوى المحلي، سواء بمبادرة مـن البلـدات أو مـن المـواطنين            

المــصلحة دورا رئيــسيا تــضطلع بــه في دَمَقْرَطــة الــنظم الغذائيــة وفي اســتبانة أوجــه التنــاغم بــين    
لـصعيد القُطـري    تيجيات علـى ا   سـترا بإمكـان الا  : مختلف قطاعات السياسة على المستوى المحلـي      

أن تدعم ذلك إذ تضمن تعزيز شتى السياسات القطاعية لتلـك المبـادرات المحليـة المـستوى بـدلاً                   
  .من تقويضها لها

تيجيات المتعددة الـسنوات مـن الجمـع بـين النـهج القـصيرة الأجـل              ستراوثالثا، تمكّن الا    - ٤٥
الــتي تزيــل (لطويلــة الأجــل والمــشاغل ا) الــتي تحــدد الأولويــات لحــصول الجــائعين علــى الغــذاء (

وهذا أمـر هـام بوجـه خـاص، مثلمـا يحـدث         . ، بمدّ الجسور فيما بينها    )الأسباب البنيوية للجوع  
كثيرا بالنسبة للبلـدان ذات الـدخل المـنخفض، الـتي أفـضت بهـا سـنوات مـن قلـة الاسـتثمار في                        

، الـشيء الـذي أدى إلى       الزراعة إلى تزايد اعتمادها على استيراد الأغذية وعلى المعونـة الغذائيـة           
حلقــة مفرغــة يثــبِّط فيهــا الاســتيراد والعــون الإنتــاج المحلــي، ممــا يزيــد بــدوره مــن التبعيــة ومــن   

وتستطيع تلك البلدان أن تعيـد      . الهشاشة في سياق ارتفاع الأسعار وتقلّبها في الأسواق الدولية        
 الانتقـال مـن الارتهـان الـشديد         الاستثمار بالتدريج في الإنتاج المحلي والحماية الاجتماعية، لكن       

بتـدبّر ذلـك الانتقـال، يَـسْهُل إتبـاع          : بالمعونة والمـستوردات الغذائيـة يجـب أن يُـدبَّر عـبر الـزمن             
  .تيجية متعددة السنواتاسترا
وإن توفير ذلك الإطار القابل للتنبـؤ لا مندوحـة عنـه لاجتـذاب المـستثمرين وللـسماح                - ٤٦

ومـن المهـم أيـضا للـبرامج العمـومي ردم           . تيجيةستراتستوجبه الا للقطاع الخاص بالتأقلم مع ما      
وعلـى سـبيل    . الهوة بين البرامج القصيرة الأجل والمخصصة الغرض والأهـداف الطويلـة الأجـل            
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تيجيات اسـترا المثال، ثبت أن برامج إطعام تلاميذ المدارس تعمل أفـضل مـتى كانـت جـزءا مـن                   
وهـذا أمـر مـواتٍ للاسـتثمار لـدى منتجـي            . ضمونمتعددة الـسنوات، بتمويـل قابـل للتنبـؤ وم ـ         

الأغذية المحليين المورِّدين للبرنامج وفي المهـارات اللازمـة لتنفيـذها، ومنـها مهـارات الطـبخ الـتي                   
  . )٣٥( المجتمعية التي تخدم المدارسيجب أن تعبّأ داخل المدارس أو المطابخ

    
  حركة الحق في الغذاء  - ثالثا  
  فروع الحكومة  - ألف  

إن الاعتراف المتزايد بأهمية وجود إطـار قـانوني وسياسـاتي مترسِّـخ في الحـق في الغـذاء                      - ٤٧
يعكس الإدراك المتزايد بأن الجوع ليس مجرد مشكلة عرض وطلـب، وإنمـا هـو في المقـام الأول                   
مــشكلة تتمثــل في وصــول صــغار منتجــي الغــذاء إلى المــوارد المنتجــة مثــل الأرض والميــاه؛ وفي    

دودة المتاحة للفقراء، بما في ذلك عن طريـق التـشغيل في القطـاع الرسمـي؛ وفي عـدم                   الفرص المح 
ضمان رواتب معيشية لأولئك الذين يعوّلون على العمل المأجور لشراء قـوتهم؛ وفي الفجـوات               

  .الموجودة في الحماية الاجتماعية
 تغذيـة الأطفـال     كما أن النجاح الملحوظ المحرز في البرازيل في الحد من معدلات سـوء              - ٤٨

انعـدام  “تيجية  استراتيجيات مثل   سترا سنة المنصرمة ليقف شاهدا على مقدرة الا       ١٥طوال ال   
وفيما خلا ذلـك المثـل، يـستدل مـن البحـوث الأخـيرة أن للبلـدان                 .  والنُهج التشاركية  ”الجوع

ت أولا، فقـد سـع  . التي أحرزت تقدما ذا بالٍ في التقليـل مـن سـوء التغذيـة خـصائص مـشتركة        
تيجياتها بــين اســتراومزجــت . إلى اعتمــاد نهــج متعــدد القطاعــات لمحاربــة الجــوع وســوء التغذيــة

الاهتمــام بالزراعــة، مــع تعمــيم التغذيــة في سياســات الرعايــة الــصحية، وتنــسيق الــسياسات في  
ء مجالات التربية والمـساواة الجنـسانية والميـاه والمرافـق الـصحية والموئـل والتنميـة المناصـرة للفقـرا                   

وثانيـا، فـإن الـزخم      . والتجـارة ) بالتشغيل ودر الدخل للفقراء وبالتنمية الاجتماعية في آنٍ معاً        (
. الذي أُعطي على أعلـى مـستوى مـن الحكومـة كـان عـاملا رئيـسيا في معظـم الحـالات تقريبـاً             

وحصل التغيير بعد أن وضعت الحكومات الأمن الغذائي والتغذوي في صدارة جـدول أعمالهـا               
وثالثـاً، كانـت    . تيجيات ترمـي بالتحديـد إلى محاربـة الجـوع والفاقـة           اسـترا ي واعتمـدت    السياس

مشاركة المجتمـع المـدني وتمكينـه أمـرا لا غـنى عنـه، ممـا سـاهم في اسـتدامة الـسياسات علـى مـز                           
ورابعـاً، كانـت الـنُّهُج المتعـددة        . الزمن وفي تحسين تقبلها عند السكان المتـأثرين وأثرهـا علـيهم           

تيجيات الوطنيـة المتعـددة الـسنوات الـتي تجمـع           سـترا  هي الأنجع، حـسبما سمحـت بـه الا         المراحل
__________ 

  )٣٥(  World Food Programme, Learning from Experience - Good  practices from 45 years of schoolfeeding, 

(Rome, 2012), p. 35  
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وخامـسا،  . تيجيات الوطنية الطويلة الأجل تجاه التغذيـة سترابين التدخلات القصيرة الأجل والا  
ــذ         ــة تنفي ــة مرحل ــسياسي طيل ــضغط ال ــشاء مؤســسات لرصــد التقــدم مواصــلة ال لقــد ضــمن إن

وسادســا، كــان اســتمرار الاســتثمار المــالي مــن المــوارد  . هــد بــالمواردتيجية وضَــمِن التعســتراالا
فقـد أخفقـت الجهـود غـير المتكـررة،      : الوطنية، مكملا بأموال خارجية مضاهية، مسألة حيويـة    

  .على مدى فترات قصيرة، في تحقيق أثر له مغزاه
فكل فـروع   . ءتلك هي مقوّمات النجاح التي تتيحها النهج المترسخة في الحق في الغذا             - ٤٩

 تقع على عاتقها مسؤولية المـساهمة في هـذا       – التشريعية منها والتنفيذية و القضائية       -الحكومة  
وكما بيّنت الأمثلة الواردة أعلاه في جملتها، فإن حماية الحق في الغـذاء تـستدعي إطـارا             . التنفيذ

إلا أن ذلـك    . ل قـضائية  تيجيات الأمن الغذائي والإنفاذ بوسائ    استراتشريعيا وسياسات تنفذ بها     
فــإن شــتى نقــط الاعتــراض قــد تــصعِّب علــى الــنظم الــسياسية خلــق الظــروف    . ربمــا لا يكفــي

ويمكـن  . فغالباً ما يكون الفقراء فئة مناصرةً لا يعبـأ بهـا الـسياسيون إلا قلـيلا         . اللازمة للمساءلة 
 يجهـل مراجعـة   أن يلقى الفقراء الصعاب في الوصول إلى آليـات الإنـصاف القـضائي، وهـذا مـا                

لذا، فإنه لا بد من دور الفاعلين الآخرين، من مؤسساتٍ وطنية لحقـوق             . الحسابات أمرا مهما  
  .الإنسان ومجتمعٍ مدني

  
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  - اءـب  

ــادئ المتعلقــة بمركــز       - ٥٠ ــة لحقــوق الإنــسان، المنــشأة طبقــاً للمب يمكــن للمؤســسات الوطني
مبـادئ بـاريس؛ انظـر قـرار الجمعيـة العامـة            (تعزيز حقوق الإنسان وحمايته     المؤسسات الوطنية ل  

أن تلعــب دورا حاسمــا في رصــد الاســتجابة للحــق في الغــذاء الكــافي وأن  ). ، المرفــق٤٨/١٣٤
ففـي الهنـد، يـسّرت    . )٣٦(اوى التي يتقدم بها المظلومون تبحث، متى كان لها الاختصاص، الشك     

 الوطنية لحقـوق الإنـسان عمـل المحكمـة العليـا باستقـصاء تنفيـذ                التحريات التي قامت بها اللجنة    
وفي كولومبيا، قدم محـامي المـساعدة القـضائية تقريـرا عـن             . المخططات الضامنة لأسباب الرزق   

، أوصـى فيـه بإدخـال التحـسينات     ٢٠٠٨تنفيذ السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي عـام   
وفي غواتيمـالا، لنيابـة مظـالم حقـوق         . تي تكفـل التنـسيق    على الإطار القانوني وعلى الآليـات ال ـ      

__________ 
استبانت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأدوات المختلفة التي يمكن أن تستعملها المؤسـسات                )٣٦(  

ضا ؛ انظـر أي ـ )E/C.12/1998/25انظـر ( الوطنية لحقوق الإنسان لترويج وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة   
E. Brems et al. (eds), National Human Rights Institutions and Economic, Social and Cultural Rights 

(Antwerp, Oxford, New York: Intersentia, 2013).  



A/68/288  
 

13-42176 25/28 
 

وقــد . )٣٧(مــن الغــذائي والتغــذويالإنــسان اختــصاص محــدد لرصــد تنفيــذ الــسياسة الوطنيــة الأ 
، للإخفاقـات المتواصـلة في التنـسيق رغـم إنـشاء            ٢٠١١تأسفت هـذه النيابـة، في تقريرهـا لعـام           

، علـى تحـسين     ٢٠١٢ في تقريرهـا لعـام       المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي وقد شـجعت،       
. تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذوي، التي تبقـى متّكلـةً إلى حـد كـبير علـى المعونـة الخارجيـة                 

 اقترحـت   ٢٠٠٧وفي السلفادور، أعدت نيابـة مظـالم حقـوق الإنـسان ثلاثـة تقـارير منـذ سـنة                    
. ضمن الحــق في الغــذاءاســتحداث إطــار قــانوني وسياســي ملائــم للأمــن الغــذائي والتغــذوي ي ــ 

وتقــوم المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، في جملــة مــن البلــدان الأخــرى، منــها الكــاميرون  
، برصــد )البوليفاريــة - جمهوريــة(وهنــدوراس ومــلاوي وســلوفينيا وجنــوب أفريقيــا وفترويــلا  

ل في تحـري    وفي النـرويج، لأمـين المظـالم البرلمـاني وظيفـة هامـة تتمث ـ             . انتهاكات الحـق في الغـذاء     
  .الشكاوى المتصلة بمزايا الضمان الاجتماعي

وباستطاعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو مؤسسات المظـالم أو نيابـات مظـالم                - ٥١
يمكنـها، بـين الفينـة      . حقوق الإنسان أن تذهب إلى ما هو أبعد من رصد الانتهاكات والإبلاغ           

ــسلطات القــضائية أو ت  ستــصدر إجــراء مــن مجــالس الأمــن الغــذائي   والأخــرى، أن تلجــأ إلى ال
وفي الأرجنـتين، طلـب أمـين    . والتغذوي المنـشأة بموجـب قـوانين إطاريـة بـشأن الحـق في الغـذاء         

 بــأن تــأمر المحكمــة العليــا الحكومــة الوطنيــة وحكومــة مقاطعــة   ٢٠٠٧المظــالم الــوطني في عــام  
وفي البرازيـل، بوسـع     . لماء الشروب تشاكو بإمداد مجتمعات التوبا الأهلية في المقاطعة بالغذاء وا        

الوزارة العمومية، التي تتألف من نـواب عـامين عمـوميين يمكنـهم مـساءلة الـسلطات العموميـة                   
  .عن تنفيذ البرامج المتعلقة بالغذاء والتغذية، أن تلعب دورا مشابها

لـة لهـا    وتكمن المزايا الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المؤسـسات المعاد            - ٥٢
وهـذا مـا يـسمح بإيجـاد        . في الاستقلالية والمرونة اللتين يمكن أن تمارسهما في مزاولتها لولايتـها          

فمثلا، ساندت لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان مختبر تغيير الأمـن الغـذائي             . حلول ابتكارية 
نظمـات  والتغذوي في جنوب أفريقيا، الـذي يـربط مختلـف الفـاعلين ضـمن السلـسلة الغذائيـة بم                  

انظــر (غــير حكوميــة بحثــا عــن حلــول ابتكاريــة يمكــن أن تحــسّن اســتدامة السلــسلات الغذائيــة   
A/HRC/19/59/Add.3   ويمكـن للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان أن تعتمـد             ). ٣٢، الفقرة

تـشريعا يحمــي الحــق في الغــذاء أو تـضمن بــأن تعتمــد الــسياسات الوطنيـة للأمــن الغــذائي نهجــا    
قــوق، مثلمــا فعلــت لجنــة أوغنــدا لحقــوق الإنــسان فيمــا يتعلــق بــسياسة الغــذاء    قائمــا علــى الح
  .٢٠١٦-٢٠١١والتغذية للفترة 

__________ 
 مـن المرسـوم التـشريعي      ١٥مـن المـادة     ) ي(عمـلاً بـالفقرة الفرعيـة       . ٦٦، الفقـرة    A/HRC/13/33/Add.4انظر    )٣٧(  

، يتوجّـب علـى المجلـس الـوطني للأمـن الغـذائي والتغـذوي متابعـة التوصـيات الـصادرة عـن                  ٢٠٠٥-٣٢رقم  
  .المظالم أمين
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  المجتمع المدني والحركات المدنية  - جيم  
ــم التطــورات         - ٥٣ ــة دورا رئيــسيا في دع ــع المــدني والحركــات الاجتماعي ــة المجتم أدت تعبئ

، الذي قـاد إلى إدراج الحـق في         ٢٠١١لاح سنة   كما أن إص  . القانونية الموصوفة في هذا التقرير    
الغذاء في الدستور المكسيكي، أعقـب عـشرين عامـا مـن دعـوة مجموعـات المجتمـع المـدني إليـه،                      

 منظمـة تـشكل جبهـة الحـق في الغـذاء إلى غرفـة       ١٣٠ حينما قدمت ١٩٩٢التي بدأت في عام   
 نفـس الائـتلاف ينـشط في    النواب عريضة تلتمس الاعتـراف الدسـتوري بـالحق في الغـذاء؛ وإن        

وبالمثــل، وفي البرازيــل، فــإن المقتــرح الــذي  . تحــضير قــانون إطــاري للأمــن الغــذائي والتغــذوي 
 المعتــرف بــالحق في الغــذاء قدمــه أصــلاً عــضو في   ٢٠١٠أفــضى إلى التعــديل الدســتوري لعــام  

فـونتيليس، بـدعمٍ مـن      الجبهة البرلمانية الوطنية المعنية بالأمن الغذائي والتغذوي، السيد ناسارينو          
 المعروضـة أمـام المحكمـة       ”قـضية الحـق في الغـذاء      “وفي الهند، فـإن     . شتى منظمات المجتمع المدني   

العليا أسـفرت عـن ظهـور شـبكة عريـضة مـن الأفـراد والمنظمـات، هـي حملـة الحـق في الغـذاء،                          
ــة وفي      ــبرامج الاجتماعي ــذ ال ــد المحكمــة بمعلومــات عــن تنفي  رصــد لعبــت دورا أساســيا في تزوي

  .الامتثال لأوامرها
وفي هايتي، كانت منصة وطنية لمنظمات المجتمع المـدني قـوة دافعـة كـبرى وراء القيـام،              - ٥٤

، باعتماد الخطة الوطنيـة للأمـن الغـذائي والتغـذوي الـتي وضـعها المجلـس        ٢٠١٠مارس  /في آذار 
صرة الـشعب فعالـة في      وفي نيبال، كانت المنظمة غير الحكومية منتدى ن       . الوطني للأمن الغذائي  

كانـت لجنـة    .  أعـلاه  ١٨قضية الحق في الغذاء المرفوعة إلى المحكمـة العليـا، المـذكورة في الفقـرة                
المساعدة علـى تعمـير بـنغلاديش، وهـي منظمـة غـير حكوميـة معروفـة، فعالـةً أيـضا في تـصعيد                        

اغواي، تلعـب   وفي الجمهوريـة الدومينيكيـة وبـار      . شبكة الحمايـة الاجتماعيـة المناهـضة للجـوع        
  .منظمات المجتمع المدني دورا فاعلا في دعم اعتماد قوانين الأمن الغذائي والتغذوي

وفي مقــدور فعاليــات المجتمــع المــدني أن تبتــدع أســاليب للرصــد تكــون خاصــة بهــا            - ٥٥
وأصيلة، كالـشأن في البرازيـل حيـث أنـشأت مقـررا وطنيـا لحقـوق الإنـسان في الأرض والحيّـز                      

وقد أنتج عدد متزايد مـن منظمـات المجتمـع          . ح له شرعيته بأن يخاطب السلطات     والغذاء، تسم 
المدني، مثل شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء أو الفدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان               
أو منظمة الحقوق والديمقراطية أو مركز الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة أو العـصبة المجتمعيـة                 

  .اء، تقريراً يقيّم تنفيذ تقارير الحق في الغذاء في شتى البلدانللحق في الغذ
، بمناسـبة   ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٤وإن إطلاق الشبكة العالميـة للحـق في الغـذاء يـوم               - ٥٦

الذكرى العشرينية لإعلان وبرنامج عمـل فيينـا، يزيـد مـن تأكيـد قـوة حركـة الحـق في الغـذاء،               
  .لمناطقعبر مختلفة مكونات المجتمع وعبر ا

  



A/68/288  
 

13-42176 27/28 
 

  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  
فهــي تمثــل، إلى . إن ظهــور حركــة عالميــة للحــق في الغــذاء فرصــة ينبغــي أن تُغتــنم    - ٥٧

تيجيات غذائية وطنية قائمة على     استراجانب اعتماد قوانين إطارية بشأن الحق في الغذاء و        
 وتكـون بالتـالي     الحقوق، صدفةً للتحرك صوب سياسـات ترسـم علـى نحـو أكثـر تـشاركيةً               

أكثــر اســتنارةً وتــصل إلى جميــع المنــتفعين المقــصودين؛ وتــضمن الاســتحقاقات القانونيــة        
 بـين الهـدف القـصير       -ويرصدها المنتفعون أنفـسهم؛ وتـضمن التنـسيق والتنـاغم الملائمـين             

الأجل المتمثل في القضاء على الجوع والهدف الطويل الأجل المتمثل في إزالة أسبابه، وبـين            
وقد أصبح الحق في الغذاء يحتل الـصدارة إذ تـدرك الحكومـات    .  هو محلي وما هو وطني     ما

أن جهودها المبذولة لمكافحة كل من انعدام الأمـن الغـذائي والجـوع تبـوء بالفـشل وتتبـيّن                   
وكمـا يتّـضح مـن      . الحاجة الملحة إلى تعزيز الأطر الوطنية القانونية والمؤسسية والسياساتية        

بيد أنه يتعيّن   . لّط عليها هذا التقرير الضوء، فإنه قد بدأ استخدام الأدوات         الأمثلة التي س  
  .اتخاذ المزيد من الخطوات لإحراز تقدم فعلي ومستدام في محاربة الجوع وسوء التغذية

  :وعلى الخصوص، يشجع المقرر الخاص  - ٥٨
مـاد  الحكومات والبرلمانات، على الصعيد المحلي، على العمل من أجـل اعت            ) أ(  

ــذاء في الدســاتير        ــار إدراج الحــق في الغ ــذاء واستكــشاف خي ــة للحــق في الغ ــوانين إطاري ق
الوطنية، بوحيٍ من تجربة بلدان أخرى، بمـا في ذلـك الممارسـات الفـضلى المـستبانة في هـذا        

  التقرير؛
تيجيات وطنيـة متعـددة الـسنوات ومتعـددة         اسـترا الحكومات على صـوغ       ) ب(  

 الغــذاء، تُمــوَّل تمــويلا كافيــا وتنخــرط فيهــا جميــع القطاعــات  القطاعــات لإعمــال الحــق في
  والإدارات ذات الصلة وتصمّم على أساس العمليات الشاملة والتشاركية؛

المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، على تشكيل شبكات وطنيـة واسـعة      ) ج(  
صـد، بمـا في ذلـك    القاعدة لتمكينها من الإسهام بفعاليـة أكثـر في صـنع الـسياسات وفي الر         

  الأمن الغذائي والتغذوي؛/عن طريق تمثيلها في المجالس الوطنية للحق في الغذاء
ــع       )د(   ــة المقاضــاة علــى الحــق في الغــذاء، بجمي ــراف بقابلي المحــاكم، علــى الاعت

  أبعاده، كما يتبيّن من الأمثلة المجمّعة في هذا التقرير؛
ختياري للعهد الـدولي الخـاص      الدول، على التصديق على البروتوكول الا       )ـه(  

بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي ســيزيد بــدء نفــاذه مــن تطــوير الفقــه    
  القانوني الحامي للحق في الغذاء؛
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المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان والآليـات المـستقلة المـشابهة، علـى أن                )و(  
صـد المـوارد الماليـة والبـشرية لهـذا          تدمج الحق في الغذاء في عملها، على نحـو أكمـل، مـع ر             

  المسعى؛
ــشأ في شــكل مراجعــات       )ز(   آليــات المــساءلة غــير القــضائية الــتي يمكــن أن تن

حــسابية اجتماعيــة، علــى إمكانيــة اشــتغالها بواســطة الرصــد القــائم علــى المجتمعــات علــى    
  المستوى المحلي؛

نــــافع النظــــام الــــوطني للحمايــــة الاجتماعيــــة، علــــى إعــــادة تعريــــف الم    )ح(  
ــة مــن حقــوقهم في إنطــاق       كمــستحقات قانونيــة بحيــث يكــون الأفــراد المنتفعــون علــى بيِّن

  البرامج الاجتماعية ويتسنى لهم الوصول إلى آليات فعّالة ومستقلة للتظلّم؛
لجنة الأمـن الغـذائي العـالمي التابعـة للفـاو، علـى أن تعمـل كمحفّـز يعجّـل                      )ط(  

ؤسسية وسياسـاتية تفـضي إلى إعمـال الحـق في الغـذاء             بالتقدم صوب إنشاء أطر قانونية وم     
للجميع، وعلى استعمال استعراض تنفيذ الخطوط التوجيهيـة للحـق في الغـذاء، في دورتهـا                

، لتشجيع كافة الدول الأعضاء على الاسـتغلال الفعلـي          ٢٠١٤الحادية والأربعين في عام     
  للحق في الغذاء لاستئصال الجوع وسوء التغذية؛

، ضــماناً لتناســق الــسياسات الوطنيــة الراميــة إلى الإعمــال الكامــل  الــدول  )ي(  
للحــق في الغــذاء والــسياسات الخارجيــة في مجــالات التجــارة والاســتثمار والمعونــة الإنمائيــة  
والإنسانية، ووفقا للمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنـسان، علـى إحـداث              

  .في الاعتبار الكامل في تلك السياساتآليات تكفل بأن يؤخذ الحق في الغذاء 
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	7 - والمقصود بالحق في الغذاء هو ضمان الحصول على القوت الكافي. ومع من الضروري للفرد أن يتغذى تغذيةً كافية، فإن ذلك ليس هو المطلب الوحيد: لا مراء أن توفر الغذاء مطلوب أيضا (مما يستدعي السير المناسب للأسواق لكي يتسنى انتقال المواد الغذائية من المنتجين إلى الأسواق ومن المناطق ذات الفائض الغذائي إلى المناطق المنقوصة الغذاء). كما أنه لا بد أيضا من الوصول إلى خدمات الرعاية والمرافق الصحية، وكذا توفر ممارسات الإطعام الملائمة. وفي هذا الخصوص، فإن الحق في الغذاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الصحة وبما يُنعت بأنه “الانتفاع” الكافي.
	8 - ويكون إسهام الحق في الغذاء في القضاء على الفقر والجوع على ثلاثة مستويات، هي: أولا، كحق قائم بذاته معترف به في القانون الدولي وفي تشكيلة من الدساتير المحلية، يوجب على الدول احترام الحق في الغذاء الكافي وحمايته وإحقاقه. وثانيا، يشجع الحق في الغذاء الكافي على تحويل مزايا الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الأفراد والبيوت بمقتضى مخططات حكومية للأمن الغذائي إلى مستحقات قانونية. وثالثا، يستلزم الحق في الغذاء من الدول أن تتبنى استراتيجيات وطنية من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء التي لا يتأتّى ضمانها على الفور. وقد حدث التقدم الكبير الذي تحقق على كل من المستويات الثلاثة في السنوات الأخيرة من جراء تفاعل جهات فاعلة مختلفة، منها المحاكم والبرلمانات والحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية.
	ألف - وجوب الاحترام والحماية والإحقاق
	9 - تنص الدساتير الوطنية أكثر فأكثر على الحق في الغذاء، حسبما أوصى به الخط التوجيهي 7 من الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء. وفي عام 1994، أدرجت جنوب أفريقيا الحق في الغذاء في المادة 27 من دستور ما بعد الفصل العنصري. وحذت حذوها بلدان أخرى. هكذا، ينص دستور كينيا، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي في عام 2010، على حق كل شخص في أن يكون ”في مأمن من الجوع وفي أن يحصل على غذاء كاف من نوعية مقبولة“؛ وإن هذا الدستور، على غرار دستور جنوب أفريقيا، يوجب على الدولة احترام ذلك الحق وحمايته وترويجه وإحقاقه. ويستدل من دراسة أجريت في عام 2011 أن 24 دولة تعترف صراحةً بالحق في الغذاء، وإن كان لا يُعترف به في نصف تلك الدول إلا لشريحة معيّنة من السكان مثل الأطفال، أحياناً من خلال حق آخر من حقوق الإنسان كالحق في الحياة(). ومنذ أن أنهيت تلك الدراسة، عدلت المادتان 4 و 27 من دستور المكسيك لإدراج الحق في الغذاء. وفي السلفادور ونيجيريا و زامبيا، يجري تنقيح الدستور مما قد يفضي إلى إدراج الحق في الغذاء في دستور كل منها(). وفي بلدان أخرى، مثل أوغندا وملاوي، يعرّف ضمان الحصول على ما يكفي من غذاء وتغذية على أنه مبدأ من مبادئ السياسة العامة للدولة(). وفي ألمانيا، فإن الحق في الغذاء محميٌّ بصفة غير مباشرة بكفالة الحد الأدنى من العيش اللائق لكي يحيى الجميع بكرامة. وزيادة على ذلك، فإن عددا من البلدان، التي ردت على استبيان المقرر الخاص، منها الأرجنتين والنرويج، يكفل ضمناً الحق في الغذاء بإنزال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسائر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة، منزلة دستورية أو أعلى منها.
	10 - ولا يعد ذلك تقدما رمزيا. فمن حق ضحايا الانتهاكات ”الجبر الكافي، الذي قد يتخذ شكل رد الحق أو التعويض أو الترضية أو تقديم ضمانات بعدم التكرار“ (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 32). وإن اعتراف القانون المحلي بالحق في الغذاء يخوّل المحاكم أو سائر الهيئات الراصدة المستقلة فرض الامتثال لالتزامات الدولة باحترام وإحقاق الحق في الغذاء. وقد أُحرز تقدم كبير في هذا الشأن في السنوات الأخيرة().
	1 - وجوب الاحترام

	11 - يستدعي وجوب الاحترام أن تمتنع الدولة عن التدخل في المستويات الموجودة للتمتع بالحق في الغذاء وأن تضمن الاستحقاقات القائمة، وذلك مثلا بأن تكفل لمن ينتجون الغذاء الخاص بهم الوصول بأمانٍ إلى الموارد التي يعتمدون عليها، ومنها الأرض والمياه، وتكفل لمن يستطيعون مزاولة أنشطة مدرة للدخل، تسمح لهم بشراء الغذاء، بألا يحرموا من مزاولتها.
	12 - وعادةً ما تكون المحاكم مهيّأة تماما للإلزام بذلك الواجب. ففي قضية كينيت جورج وغيره ضد وزير الشؤون البيئية والسياحة، أمرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بإعادة النظر في قانون الموارد البحرية الحية، مستلزمةً استحداث إطار جديد يأخذ بعين الاعتبار ”الالتزامات الدولية والوطنية القانونية وتوجيهات السياسة العامة تحسبا للحقوق الاجتماعية الاقتصادية لصيادي الأسماك [الصغار] وضمان الوصول المنصف لهؤلاء الصيادين إلى الموارد البحرية“(). وقد أدى هذا إلى اعتماد سياسة عامة جديدة لمصائد الأسماك الصغيرة النطاق في أيار/مايو 2012، تعترف بأهمية مصائد الأسماك الصغيرة في المساهمة في الأمن الغذائي وبكونها صمام أمان حرجا يقي من الفقر(). وفي هندوراس، خوّلت محكمة الاستئناف القطاعية في سان بيدرو انتصافاً دستوريا في قضية الجماعة الفلاحية بريساس دل بروخو (Brisas del Bejuco) بغية الحيلولة دون طرد مجموعة من صغار المزارعين، مستندة إلى التزام الدولة بحماية الحق في الغذاء بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد قامت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بحماية الموارد التي يعوّل عليها أهل الأوغوني في معاشهم من الأضرار التي تسبّبت فيها شركات النفط العاملة على أراضيهم()؛ وهذا موقف أعادت تأكيده محكمة عدل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(). وفي جميع تلك الحالات، حمت المحاكم أو الهيئات شبه القضائية الحق في الغذاء بحظر الأعمال التي تقوّض قدرة الأفراد والجماعات على إنتاج ما يخصّهم من غذاء.
	2 - وجوب الحماية

	13 - يقتضي وجوب الحماية أن تصون الدولة تمتّع الأفراد بالحق في الغذاء من انتهاكات الغير له (أي الأفراد الآخرين أو المجموعات أو المؤسسات الأخرى)، بما في ذلك بإيجاد إطار تنظيمي ملائم(). وبوسع المحاكم أيضا أن تلعب دورا بالتدخل عندما ينتهك فاعلون من الخواص الحق في الغذاء. فعلى سبيل المثال، في حالة كتب عنها المقرر الخاص رسالة ادعاء، أمرت المحكمة العليا لأوغندا في كمبالا يوم 28 آذار/مارس 2013 دفع تعويض إلى 2041 فردا طردوا من أراضيهم في آب/أغسطس 2011 عندما منحت حكومة أوغندا الأرض لشركة ألمانية قصد إقامة مزرعة للقهوة. ولم تكتف المحكمة بتحميل وكلاء الدولة المسؤولية بل إنها ذكرت أيضا أن المستثمرين “وجب عليهم ضمان عدم استغلال أهالينا. وكان عليهم أن يحترموا حقوق الإنسان وقيم الشعوب وكرجال أعمال ومستثمرين شرفاء كان يلزمهم ألا يطأوا الأراضي إلا وقد اقتنعوا بأن أصحابها عُوِّضوا وأعيد توطينهم كما ينبغي وأنهم قد أُخطروا كما يجب”(). وهذا مثال على الكيفية التي تكون بها المحاكم في موقف لحماية الأفراد من الأطراف الثالثة وكيف تُلقى على عاتق المؤسسات الخاصة المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان وعن الاجتهاد الواجب في مراعاة حقوق الإنسان كما يجب في تحديد كيفية معالجة آثارها الضارة بحقوق الإنسان، والحيلولة دون حدوثها، والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها، كما هو منصوص عليه في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (انظر A/HRC/17/31، الفقرات 6 و 17-21).
	3 - وجوب الإحقاق

	14 - أخيرا، لوجوب الإحقاق مكوِّنان. أولهما أنه يتحتم على الدولة ”الاستباق إلى القيام بأنشطة مقصود منها أن تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي“ (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 15).
	15 - ويُعتقد أحياناً، نظرا إلى أن بعض أبعاد الحق في الغذاء الكافي لا تتحقق إلا بالتدريج، أن المحاكم لا دور لها في إصدار الأحكام على المطالب المتعلقة بما يُزعم من عدم كفاية التدابير التي تتخذها الدولة في الوفاء بهذا الالتزام على المستوى الثالث. وهذا ينمّ عن سوء فهم أساسي لمفهوم التحقيق التدريجي. وإن التحقيق التدريجي نقيض للسلبية. فهو يستوجب اتخاذ خطوات مستعجلة تكون مقصودة وملموسة ومستهدفة وترمي إلى“التحرك بسرعة وفعالية قدر الإمكان” صوب الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الثالث، الفقرات 2 و 8 و 9).
	16 - وفضلا عن ذلك، فبينما يستدل من مفهوم الإعمال التدريجي أن بعض جوانب الحق في الغذاء لا تتحقق إلا مع مرور الزمن بسبب قيود الموارد، ومنها قيود الميزانية، فإن الدول ملزمة في الجوهر بضمان “لكل فرد في ظل ولايتها القضائية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي يكون كافيا ومغذيا بصورة مناسبة ومأمونة، وأن تضمن تحرر الفرد من الجوع”(انظر E/1991/23-E/C.12/1990/8، الفقرة 10 و E/C.12/1999/5، المرفق الثالث، الفقرة 14). إن هذا اللزوم عاجل مثلما ينعكس أيضا في صيغة المادة 11 (2) من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشير إلى ”ما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع“.
	17 - وأخيرا، هناك تشكيلة من التدابير التي يمكن أن تُستبان، حسب ملابسات كل حالة، باعتبارها تدابير في متناول الدول اتخاذها وعليها بالتالي أن تتخذها للوفاء بالواجبات التي تقع على عاتقها لإعمال الحق في الغذاء. مثلا، فإن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ”اعترافاً منها بأن هروب رؤوس الأموال غير الشرعي ينال من قدرة الدول الأطراف على تنفيذ في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية“، دعت الدول الأطراف في ذلك الميثاق إلى ”دراسة قوانينها وسياساتها الضريبية الوطنية من أجل منع الهروب غير الشرعي لرؤوس الأموال في أفريقيا“(). وبالمثل، فإن عدم التدرّج الكافي لمستويات الضريبية() أو عدم اتباع ممارسات معيّنة ثبتت فعاليتها في سياقات مماثلة يمكن أن تعتبر خرقا لواجب الإِحقاق. وهذا ما يحدث، على سبيل المثال، متى أخفقت الدولة في الاستعانة بالمساعدة الدولية في حالات الكوارث أو عندما تعجز، لسبب أو لآخر، في أن تضمن بمواردها الخاصة التحرر الأساسي من الجوع. وهناك إجماع متزايد على المنهجيات الكفيلة بأن يتبيّن بشكل ملموس إن كانت الموارد المكرسة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير كافية(). كما أن واجب التحرك “بأسرع ما يمكن” نحو الوصول إلى هذه الغاية يتزايد اعتباره بأنه يقبل الرصد المستقل، بما في ذلك من جانب المحاكم.
	18 - وثانياً، في حالات الكوارث الطبيعية أو النزاعات، أو كلما عجز فرد أو مجموعة، لأسبابٍ لا قبل له أو لها بها، عن التمتع بالحق في الغذاء الكافي بالوسائل التي في المتناول، وجب على الدول إعمال (توفير) ذلك الحق مباشرةً (انظر E/C.12/1999/5، الفقرة 15). وقد احتكم بنجاح أمام المحاكم في السنوات الأخيرة إلى هذا المكوّن من الحق في الغذاء. ففي نيبال، أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا في عام 2008 بتوفير الغذاء فوراً في عدد من المقاطعات التي لا تَطَالها برامج توزيع الأغذية()، يؤكد ويوسع نطاق أمرها الأولي الصادر يوم 19 أيار/مايو 2010(). وقد تصرفت بناء على طلب المنظمة غير الحكومية منتدى نصرة الشعب (Pro Publico)، التي استظهت بأحكام دستور عام 2007 المؤقت لنيبال الذي يضمن الحق الأساسي في السيادة الغذائية والحق في العيش الكريم، وأيضا الالتزامات الدولية لنيبال التي توجب عليها إعمال الحق في الغذاء. وفي المكسيك، في 22 آذار/مارس 2012، حصل شخص مشرد، استند إلى التعديل الحديث للمادة 4 من الدستور وقانون الأمن الغذائي والتغذوي لعام 2009 للمقاطعة الاتحادية، على أمر من القاضي الإداري للمقاطعة الأولى من المقاطعة الاتحادية، موجه على الخصوص ضد أمانة التنمية الاجتماعية والتنسيق الوطني لبرنامج فرص التنمية البشرية بسبب عدم وفاء السلطات بواجبها لحماية الحقوق في الصحة والغذاء والسكن(). و في أيار/مايو 2013، أمرت محكمة للأحداث، في غواتيمالا، 10 مؤسسات حكومية باتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن الأضرار التي ألحقت بخمسة أطفال في قريتين بكاموتان، أسيئت تغذيتهم لأنهم لم يلقوا الدعم من الدولة. وبُني هذا الأمر على قانون عام 2005 بشأن الأمن الغذائي والتغذوي والتزامات غواتيمالا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتضَّمن تدابير رد الحق والتعويض، مثل المساعدة الغذائية وتوزيع الأراضي والوصول إلى الماء والتدريب الزراعي والتزويد بالبذور، في جملة أمور. وعندما يكون وضع الأفراد والجماعات ميؤوسا منه إلى حد القضاء عليهم بالجوع ما لم يقدم لهم الدعم، دأبت المحاكم على الاستناد إلى الحق في الحياة للإزام بواجبات الدعم تلك().
	19 - ورغم التقدم الهام المحرز في الأعوام الأخيرة، فإن بعض أبعاد الحق في الغذاء ظلت قاصرة. هذا هو الحال على الخصوص فيما يتعلق بالأبعاد الخارجية. وحسب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الواجبات المرتبطة بالحق في الغذاء تمتد لتشمل كل الحالات، سواء أوقعت في الإقليم الوطني للدولة أو في الخارج، التي يمكن لدولةٍ ما أن تمارس عليها نفوذها دون أن تتعدى على سيادة الدولة الإقليمية (انظر E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 39 و E/C.12/2002/11، الفقرة 31، و E/C.12/2011/1). وقد أعادت تأكيد ذلك مبادئ ماستريخت بشأن الالتزامات الخارجية للدول في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتمدها فريق من خبراء القانون الدولي يوم 28 أيلول/سبتمبر 2011، وكذا في المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي أيدها مجلس حقوق الإنسان يوم 27 أيلول/سبتمبر 2012 (انظر A/HRC/21/39، الفقرة 61). إلا أن الآليات التي تسمح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بأن يقتاتوا في الحالات الخارجية كثيراً ما تكون منعدمةً أو نادراً ما تكون متعذرةً. بيد أن الأمثلة الواردة أعلاه تدل إجمالاً على حدوث تقدم ملحوظ في الحق في الغذاء منذ أن اعتمدت الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء.
	بـاء - من المخططات الخيرية إلى الاستحقاقات القانونية
	1 - المبدأ

	20 - إن السياسات الهادفة إلى استئصال الجوع وسوء التغذية والمرتكزة على الحق في الغذاء ستعيد تعريف المزايا، التي جرت العادة بأن ينظر إليها كصدقات ممنوحة من الدول، بأن تعتبرها مستحقات قانونية. ويستلزم الحق في الغذاء بأن تدمج المخططات التي توفر المنافع، سواء أضمنت الحصول على الغذاء أم عززت التنمية الزراعية والريفية وأرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية، لتصير مستحقات قانونية، مع التحديد الواضح للمنتفعين وإتاحة آليات الجبر لهم إن هم استبعدوا. وبنفس الروح، تقتضي الفقرة 10 (و) من توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية ”أن تحدد اللوائح والقوانين الوطنية [التي تضع الضمانات الأساسية من الضمان الاجتماعي] مدى الإعانات وشروطها التأهيلية ومستوياتها التي تجعل هذه الضمانات نافذة. كما ينبغي تحديد إجراءات شكاوى وطعون تكون محايدة وشفافة وفعالة وبسيطة وسريعة وسهلة المنال وغير مكلفة. وينبغي أن تكون بالمجال في متناول المتقدم بالطلب إجراءات الشكاوى والطعن. وينبغي أن توضع نظم تعزز الامتثال للأطر القانونية الوطنية“().
	21 - وإن هذا يحوّل العلاقة بين السلطات المكلفة بمنح المنافع والمنتفعين إلى علاقة بين قائمين بالواجب وأصحاب حق. كما أن مَأْسَسَة مخططات الحماية الاجتماعية تسهّل الرصد اللامركزي لتنفيذها وتوسّع نطاق المساءلة. وهي تعمل كواقٍ من استحواذ النخبة أو من الفساد أو الزبونية السياسية أو التمييز. وتظهر شتى الدراسات أن مدخلات المزارع والخدمات الإرشادية يمكن أن تفيد النخب في المقام الأول أو البيوت ذات الحسب والنسب، مهملةً أفقر المنتجين أو أولئك الذين يعيشون في أصقاعٍ نائية، وكذا النساء().
	22 - وستكون هذه المأسسة فعالة طالما أن عددا من الشروط مستوفاة، ألا وهي: يجب أن يكون المستفيدون على بيّنةٍ من حقوقهم في إطار البرنامج؛ وينبغي أن تنشأ على مستوى لا مركزي آليات المطالبة التي يتعيّن أن تكون في متناولهم وأن تكون مجانية ومتاحة من غير شكليات مفرطة ومن دون حواجز لغوية بالنسبة للمجموعات العرقية؛ ويتوجّب أن تكون الآليات قادرة على تجهيز تلك المطالب وأن يكون في وسعها وصف العلاجات؛ ويجب أن تعمل بطرائق مستقلة ونزيهة؛ ويجب ألا يكون مقدمو المطالب عرضةً للثأر منهم لكونهم يمارسون حقوقهم.
	2 - دور الفاعلين المؤسسيين

	23 - يمكن للمحاكم أن ترسّخ المنافع بجعلها مستحقات. ففي تقديم أعقاب التماس دعوى المصلحة العامة (المدنية) رقم 196/2001،في قضية الاتحاد الشعبي للحريات المدنية ضد اتحاد الهند وغيره، استمدت المحكمة العليا الهندية من الحق في الحياة المشار إليه في الدستور سلسلة من البرامج الاجتماعية التي ينبغي توسيعها وتنفيذها لكي تضمن للسكان أرضية أساسية للتغذية. وتعد هذه حتى الساعة أروع حالة حمت فيها محكمةٌ الحق في الغذاء(). هكذا، أنهت المحكمة عن سحب المنافع المنصوص عليها بمقتضى المخططات الموجودة، بما في ذلك برامج تغذية الأطفال، والحوامل والأمهات الحاضنات، والمراهقات؛ وبرامج وجبات الغَذاء المدرسية؛ والمعاشات التقاعدية للمسنين؛ وبرنامج النقد مقابل العمل للمقتدرين جسمانيا، مما حوّل تلك المزايا إلى مستحقات قانونية(). وبالإضافة إلى ذلك، توسّعت المحكمة في المخططات القائمة وعزّزتها ابتغاء توفيرها للحماية الفعلية من الجوع. فمثلا، أمرت بأن يتاح محليا إعداد الوجبات المدرسية وبأن تُطهى وتكون ساخنة، في حين أن الأطفال كانوا يغذَّون فيما مضى بأكلات خفيفة أو بالحبوب، وبأن تعطى الأفضلية لنساء الداليت؛ ورفعت مستوى المعاشات التقاعدية؛ وأمرت بتعميمها، تماشيا مع الفكرة القائلة بأن المخططات هي تنفيذٌ لحق دستوري، وبذلك زادت كثيرا من عدد المستفيدين. وللإشراف على تنفيذ أوامرها، عيّنت المحكمة أيضا مفوضين مستقلين لرصد تطبيق برامج لإعمال الحق في الغذاء في جميع أرجاء البلاد.
	24 - ويمكن بتوفير إطار قانوني للبرامج العمومية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي تدعيم تلك البرامج وكفالة إدامتها. وإن التطورات الأخيرة الحاصلة عقب “قضية الحق في الغذاء” في الهند مثالا على ذلك. ففي 5 تموز/يوليه 2013، اعتمدت الحكومة الأمر المتعلق بالأمن الغذائي الوطني، بناءً على قانون تشريعي طرح في عام 2011(). ويهدف هذا التشريع الجديد إلى ضمان حصول ثلثي سكان الهند على الطعام مدى الحياة، عن طريق شتى البرامج التي تعتبر من ثمّ مستحقات قانونية، مما يجعل إزالتها بعيدة الاحتمال حتى ولو هبّت رياح التغيير السياسي.
	25 - ومن وجهة نظر الحق في الغذاء، تجدر الإشارة بوجه خاص إلى الأحكام التي تكفل الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج. وكجزء من نظام التوزيع على الجمهور المستهدف، فإن كل المعاملات المتعلقة بالحبوب المغذية تُحَوْسب من مرحلة توريدها إلى مرحلة تسليمها، ”قصد ضمان التسجيل الشفاف للمعاملات على جميع المستويات ولمنع التحريف عن المسار“ (الفرع 12 (2) (ب))؛ وتتاح السجلات ليتطلع عليها الجمهور (الفرع 27).ويجب أن تجرى مراجعات اجتماعية دورية للحسابات لتدقيق سير دكاكين الأسعار السائدة و نظام التوزيع على الجمهور المستهدف وسائر مخططات الرعاية الاجتماعية وستُشاع الاستنتاجات وتؤدي إلى إدخال التحسينات (الفرع 28 (1)). وستقيم حكومات الولايات آليات للتظلم ”يمكن أن تشمل جميع مراكز الاتصال وخطوط الإسعاف الهاتفية، وتعيين مسؤولين وسطاء، أو أي آلية أخرى منصوص عليها“ (الفرع 14). ويُعيَّن موظفون للمظالم على مستوى كل مقاطعة، تكون لهم الصلاحية ”للاستماع إلى التظلمات بشأن عدم توزيع الحبوب الغذائية أو الوجبات المستحقة“ والإنصاف. (الفرع 15). ويمكن الطعن في قرارات هؤلاء المسؤولين أمام مفوضيات الغذاء الولائية المنشأة في كل ولاية من ولايات الهند لرصد واستعراض تنفيذ الأمر(الفرع 16): علاوة على الاستماع إلى الطعون في قرارات مسؤولي المقاطعات عن المظالم، تشمل صلاحياتهم التحري في تنفيذ الأمر، سواء عند تلقي الشكاوى أو بمبادرةٍ منهم؛ وتقديم التوصيات من أجل التحسين؛ وتحضير تقارير سنوية ترفع إلى الهيئة التشريعية للولاية. وأخيرا، تنشأ لجان للرقابة على مختلف المستويات، من مستوى دكاكين الأسعار السائدة إلى مستوى الولاية، بغية ضمان التنفيذ المناسب وتنبيه مسؤول المقاطعة عن المظالم إلى أي انتهاك يحدث (الفرع 29).
	26 - ويمكن زيادة تحسين الأمر المتعلق بالأمن الغذائي الوطني. فهو يُغفل المسائل المتعلقة بوصول منتجي الأغذية إلى الموارد الإنتاجية واهتمامه بأمور التغذية لا يكاد يذكر. وبالنسبة للمعوزين، يمكن أن يتعذر عليهم، في الواقع، الوصول إلى المسؤولين عن المظالم المعيّنين على مستوى المقاطعة. ومع أن المفوضيات الغذائية للمقاطعة، التي تسمّي حكومة كل ولاية أعضاءها الستة، يفترض فيها أنها تمارس سلطات شبه قضائية (الفرع 20)، فإنها قد لا تقدم الضمانات اللازمة للاستقلال والنزاهة لكي تعمل فعلا كأجهزة راصدة. إلا أن الأمر يعطي مثالا لقانون الأمن الغذائي الذي يحدد، باعتبارها مستحقات قانونية، تشكيلة واسعة من المنافع التي ترمي إلى ضمان عدم حرمان الناس من الحصول على الغذاء لمجرد كونهم فقراء وينشئ مجموعة من آليات المساءلة على مستويات مختلفة.
	27 - وإن المثل المضروب، وإن كان جديرا بالملاحظة، ليس طبعا مثلا منعزلا. في الواقع، تنص القوانين في معظم البلدان على مخططات للحماية الاجتماعية والدعم لمنتجي الأغذية، ويمكن للمحاكم أن تتدارك عدم التنفيذ. بيد أن آليات الإنصاف الرسمية بواسطة النظام القضائي يمكن أن يتعذر الوصول إليها على المعوزين الذين لا يفقهون القوانين ولا سند لهم وعلى الجماعات التي تخشى جميع أجهزة الدولة. ويتعيّن أن تكون في متناول تلك المجموعات آليات إنصاف بديلة.
	3 - المواطنون كراصدين

	28 - لقد برهنت المراجعة الاجتماعية للحسابات، على الخصوص، أنها مفيدة للفقراء والأميّين، وذلك لأنها أقرب ولأنها تشرك الجماعات عوضا عن تصرف الأفراد على حدة، في آن معا. ويمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة. ويمكن للموظفين الحكوميين أن يبلّغوا علانيةً الجمعيات القروية عن استعمال الأموال المرصودة لبرامج معيّنة وعن الاعتمادات التي يتلقاها كل واحد من المستفيدين. ويمكن أن يقتضي الأمر أن تنشر على الإنترنت إيرادات ومصاريف السلطات العمومية على كافة المستويات، مما يسمح للمنظمات غير الحكومية بتعقب حالات سوء استعمال الأموال أو تحريفها عن مسارها. ففي رجستان، ينص قانون الحق في الاستماع لعام 2012 والأوامر المرافقة له المؤرخة في 9 نيسان/أبريل 2013 على تقديم المطالب على مستوى حكم البنشايات المحلي تجرى بواسطة “موظف مستمع”؛ ويجب أن يسلَّم إلى مقدمي الطلبات وصل وأن تحدد آجال معلومة لطلب الحصول على جواب كتابي من الإدارة؛ وتنظم على مستويات مختلفة جلسات استماع عمومية منتظمة، مع إلزام الموظفين بتقديم المبررات جهاراً وضمان عدم تخويف مقدمي الطلبات مثلما يجري في اللقاءات التي تكون وجها لوجه.
	29 - ومن الأمثلة على ذلك لجان الرقابة الموازية التي أنشأتها في سنة 1992 نساء من الأحياء المنخفضة الدخل في مومباي لرصد دكاكين الأسعار السائدة بموجب نظام التوزيع العمومي؛ واستقصاءات تعقب المصروفات العمومية في أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وغانا، لتبيّن تحريف الأموال عن مسارها في قطاعي الصحة والتربية؛ وبطاقات الإبلاغ من المواطنين في الهند والفلبين، وفي جملة من البلدان الأفريقية، التي يقيّم بها المواطنون نوعية الخدمات العمومية التي تقدم لهم؛ وبطاقات التنقيط المجتمعي في غامبيا وكينيا وملاوي، التي تجمع بين بطاقات الإبلاغ والاجتماعات العمومية المعقودة بين المجتمعات ومقدمي الخدمات العمومية؛ والمراجعة التشاركية للحسابات في الفلبين أو كما يجريها مزارعو جاوا في أندونيسيا(). وفيما خلا المساءلة بعد حصول الفعل، يمكن أن تتسع المشاركة لتشمل رسم السياسات وترتيب أولويات الميزانية: في البرازيل، وضع عدد من المدن ميزانيات تشاركية أُسوةً ببورتو أليغري.
	30 - ويمكن أن تكون المراجعة الاجتماعية للحسابات وسيلة ناجعة لتمكين النساء داخل المجتمعات المحلية، إذا ما طلبت منهن آراؤهن صراحةً وإذا لم تعتبر ممارسة المراجعة المجتمعية للحسابات صحيحة إلا إن كنّ ممثلات فيها تمثيلا ملائما. والمهم أن تلك المراجعات الاجتماعية يمكن أن تتجاوز مقدم الخدمات على المستوى المحلي. ومتى كان السبب في الأداء المعيب راجعا إلى عدم كفاية الاعتمادات المخصصة من المركز، أمكن للمراجعة الاجتماعية للحسابات تعزيز موقف مقدمي الخدمات المحليين حيال مستويات أخرى من الحكومة.
	31 - وتستطيع المراجعات الاجتماعية للحسابات أن تكون فعالة، متى استُوفي عدد من الشروط، منها (أ) تزويد المستفيدين بمعلومات كافية عن المستحقات التي يحق لهم المطالبة بها؛ و (ب) الإشهار على نطاق واسع لضمان المشاركة العريضة عبر كل شرائح المجتمع؛ و (ج) تقديم المعلومات المناسبة بشأن المصروفات، مما يسمح بتتبّع التناقضات مع التقديم الفعلي للخدمات؛ و (د) الكفاءة التقنية لمجموعة وسيطة لتيسير العملية؛ و (هـ) اختيار المؤشرات والمستوى الملائم للمجتمع المعني.
	32 - ويمكن للقوانين الضامنة للحق في المعلومة أن تسهم أيضا في تحسين المساءلة على إنجاز البرامج العمومية ويمكن أن تكون مفتاحا للمراجعة الاجتماعية للحسابات. وتدلّ الأبحاث على مدى فعالية حرية الإعلام أو قوانين الشفافية في ضمان حصول المواطنين على المستحقات، وكذا مزايا تلك القوانين بالنسبة للفقراء أو من لا صلات سياسية لهم(). وفي ميسور المستفيدين أن يستخدموا قوانين الحق في المعلومة، شأن تلك الموجودة في بنغلاديش والبرازيل وشيلي والهند والنرويج وباكستان، للحصول على المعلومات بتقديم طلب يلتمسون فيه نسخا من السجلات، أو زيارة مكتب عمومي من أجل فحص السجلات والملفات. وعلى سبيل المثال، فإن جداول الحضور، في الهند، بموجب القانون الوطني لضمان التشغيل في الأرياف، تذكر بالتفصيل أسماء العمال وعدد أيام العمل التي أكملوها وكمية العمل المنجز (على هذا الأساس تحسب الأجرة)، بينما يمكن، بموجب نظام التوزيع المستهدف للجمهور، أن يُحَوْسب المستفيدون بيانات بطاقاتهم التموينيّة في سجل التوزيع لكي يبرهنوا على أن الحصص المفترضة لهم قد بيعت في السوق السوداء، وبذلك يسمحون بكشف ممارسات الغش.
	جيم - القوانين الإطارية والاستراتيجيات الوطنية لدعم إعمال الحق في الغذاء
	33 - إن الحق في الغذاء يساهم أيضا في السياسات الهادفة إلى استئصال الجوع وسوء التغذية بضمان امتثال تلك السياسات لمبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والشفافية والكرامة الإنسانية والتمكين وسيادة القانون(). ولكل من هذه المبادئ سند في القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في الانتصاف الفعال وفي حظر التمييز. وتصلح تلك المبادئ مجتمعةً لمعالجة مسائل الاقتصاد السياسي التي تسهم على نحو هام في تعليل عدم دوام النجاح في التعامل مع الجوع وسوء التغذية. كما أن القوانين الإطارية الموضوعة طبقا لتلك المبادئ تسمح للمتضررين من الجوع وسوء التغذية بالتشارك في رسم سياسات تسعى إلى شدّ أزرهم. وتكفل الاستراتيجيات الوطنية للحق في الغذاء بأن تكون الجهود المبذولة منسقة كما ينبغي وأن تُسند كما يجب المسؤوليات عن التنفيذ.
	1 - القوانين الإطارية

	34 - ما فتئت أمريكا اللاتينية تتصدر الحركة من أجل اعتماد قوانين إطارية لدعم إعمال الحق في الغذاء. وقد توالى بسرعة، في الأرجنتين (2003) وغواتيمالا (2005) وإكوادور ((2006) والبرازيل (2006)() وفنزويلا (2008) وكولومبيا (2009) ونيكاراغوا (2009) وهندوراس (2011)، تبنّي قوانين الأمن الغذائي والتغذوي المترسّخة في الحق في الغذاء. وفي الآونة الأخيرة، وفي أعقاب الحملة على الجوع المكسيك - المتجدّرة هي نفسها في الحق في الغذاء حسبما جاء في الدستور في عام 2011 - وبعد أن اعتمد الجمعية التشريعية لمقاطعة مكسيكو الاتحادية قانونا إطاريا في عام 2009، أُقيم بمقتضى مرسوم اعتمدته كتابة (وزارة) التنمية الاجتماعية يوم 22 كانون الثاني/يناير 2013 النظام الوطني للحلة على الجوع. وينشئ ذلك المرسوم اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنفيذ الحملة على الجوع (التي تتشكل من 19 إدارة/مؤسسة وزارية)؛ ويوجِد مجلسا وطنيا للحملة على الجوع، وهو هيئة شاملة تسمح بإجراء حوار دائم مع القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي والفاعلين الدوليين؛ وكوّن لجانا مجتمعية مؤلفة من المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
	35 - وإن موجة الإصلاحات التشريعية تعمّ القارة. هكذا، يجري النظر حاليا في قوانين مشابهة في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وهايتي وبنما وباراغواي وبيرو. ولزيادة ترويج تلك التطورات، فإن البَرْلَتينو (برلمان أمريكا اللاتينية)، الذي يضم 23 عضوا من بلدان أمريكا اللاتينية، اعتمد قانونا إطاريا نموذجيا بشأن الحق في الغذاء والأمن الغذائي والسيادة الغذائية يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2012 إبّان دورة جمعيته العامة الثامنة عشرة. ويؤكد القانون الإطاري على أن من واجب الدولة أن تحترم وتحمي وتروجّ التمتع بحق الإنسان في الغذاء وتضمن الآليات اللازمة لإخضاع ذلك الحق للقضاء.
	36 - ويأتي التقدم المرموق المحرز على مر العقد الماضي في أمريكا اللاتينية نتيجةً لمزيج من جهود المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد لعب دورا رئيسيا دعم الفاو لمبادرة أمريكا اللاتينية والكاريبي للتحرر من الجوع()، ومعه الدعم المقدم من وحدة الغذاء التابعة للفاو ومفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال مكاتبها القطرية ودون الإقليمية في المنطقة.
	37 - وتجدر الإشارة على الخصوص إلى تفاني البرلمانيين. وإن الجبهة البرلمانية ضد الجوع تعمل كشبكة لتقاسم الممارسات الفضلى فيما بين البرلمانات الوطنية لتشجيع صياغة واعتماد التشريع الذي يحسن حماية الحق في الغذاء. وقد أقيم أيضا عدد من الجبهات البرلمانية على المستوى الوطني. وعُزِّزت تلك الجبهات بمبادرات اتخذتها مؤسسات برلمانية إقليمية، مثل البَرْلَسُور (برلمان المرِكوسور، أي السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي) والبَرْلَتينو والبَرْلَدينو (برلمان منطقة جبال الأنديز) والبَرْلَسين (برلمان أمريكا الوسطى) والفُوبْريل (منتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية لأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنشأ برلمان أمريكا الوسطى أيضا جبهة دون إقليمية.
	38 - وإن التقدم على هذه الواجهة يتحقق في مناطق أخرى أيضا(). ويؤكد قانون زنجبار للأمن الغذائي والتغذية الالتزامات باحترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء؛ وينشئ مجلسا وطنيا للأمن الغذائي والتغذية؛ ويأمر الوزراء بالتحسب لمشاغل الأمن الغذائي والتغذية في سياساتهم وبرامجهم وبإدراج موارد كافية في ميزانياتهم. وفي لاوي، قدمت منظمات المجتمع المدني اقتراحا في عام 2010 من أجل سنّ قانون وطني للأمن الغذائي. وفي موزامبيق، تزعمت الأمانة التقنية للأمن الغذائي والتغذوي، وهي هيئة تنسيقية وزارية، عملية شاملة لنفس المرام. وفي أوغندا، تشير خطة عمل التغذية للفترة 2011-2016 إلى الحاجة إلى المسارعة باعتماد قانون الغذاء والتغذية، الذي من المفروض أن يقود إلى اعتماد مجلس للغذاء والتغذية.وقد تبنّى كل من السنغال وملاوي، في عامي 2004 و 2006 على التوالي، قانونين إطاريين مركزين على تحديد سياسات زراعية والسماح لمنظمات المزارعين بالمساهمة في رسم تلك السياسات(). وإنهما يعدّان، وإن كانا منحصرين في القطاع الزراعي ولا يمتدان ليشملا سياسات الأمن الغذائي ككل، محاولة أولى وواعدة لتحسين المساءلة والمشاركة. وفي إندونيسيا، أُقرّ قانون للغذاء (18/2012) في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكان الحق في الغذاء والسيادة الغذائية والاكتفاء الغذائي أركانا هامة له؛ ومن المروض أن تنشأ وكالة للأمن الغذائي قبل حلول عام 2015. واعتمدت تايلند قانون لجنة الغذاء الوطنية لعام 2008، الذي ينشئ هيئة مكوّنة من 11 وزيرا وأربع كتابات، وكذا سبعة خبراء مستقلين، أنيطت بها خصوصاً مهمة الترويج لاعتماد استراتيجيات للأمن الغذائي و ”مراقبة ورصد وتقييم حواصل السياسات والاستراتيجيات“ المعتمدة في هذا المضمار (الفرع 10 (5)).
	39 - ويمكن أن تحدد تلك القوانين الإطارية للحكومات الأهداف التي عليها أن تحققها، مسندةً المسؤوليات عن اتخاذ الإجراءات لمختلف فروع الحكومة ومنسقةً أعمالها. بيد أنه عادةً ما تكون تلك القوانين الإطارية إجرائية بطابعها: فهي تنشئ المؤسسات وتحدد العملية، من دون أن تصدر حكما مسبقا على الحصيلة المرجوّة وتترك للفاعلين المنخرطين مسألة التخطيط لاستراتيجية غذائية عبر القطاعات. وتضمن تلك القوانين الإطارية بأن تصمم وترصد تلك الاستراتيجيات من خلال عملية شاملة وتشاركية تنخرط فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وهي تفعل ذلك بإنشاء مجالس وطنية للأمن الغذائي، غالباً ما ترتبط بالحكومة على أعلى مستوى وتضم أعضاء يمثلون كلا من الإدارات الوزارية المختصة والمجتمع المدني. وليس من النادر أن تقدم تلك المجالس توصيات إلى فرقة عمل مشتركة بين الوزارات، مما يكفل التنسيق بين قطاعات الإدارات(). وفي البرازيل، للمجلس الوطني للأمن في مجالي الغذاء والتغذية، الذي يمثل ثلثا أعضائه منظمات المجتمع المدني، طبيعة استشارية ويوجه التوصيات إلى الغرفة المشتركة بين الوزارات للأمن الغذائي والتغذوي وفرقة العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (انظر A/HRC/13/33/Add.6، الفقرة 14). وفي بلدان أخرى، مثل غواتيمالا وإكوادور، تستطيع الهيئة أن تتخذ قرارات ملزمة (بالنسبة لغواتيمالا، انظر A/HRC/13/33/Add.4).
	40 - وإن إشراك منظمات المجتمع المدني والمزارعين في رسم وتنفيذ السياسات الرامية إلى استئصال الجوع وسوء التغذية يضمن بألا تنساق تلك السياسات للمقتضيات السياسية. إلا أن من نقائص النظم الحالية للأمن الغذائي والتغذوي والقوانين الإطارية أنها لا تسميّ الهيئات القضائية وشبه القضائية والإدارية التي يمكن أن تقدّم إليها المطالب المتعلقة بالحق في الغذاء. كما أن العقاب على عدم الامتثال لا ينصّ عليه القانون الوطني. ويمكن أن تعزّز القوانين الإطارية بتوفير آليات الانتصاف لمن يُظلم من أفرادٍ أو منظماتٍ بسبب عدم تنفيذها، وذلك مثلاً إن لم يجتمع مجلس الأمن الغذائي والتغذوي كما هو منصوص عليه أو إذا لم يُستجب لتوصياته.
	41 - ويمكن لهذا الإطار القانوني أن يسمح بتحويط الموارد، لكي يتسنى تمويل السياسات المدمجة في استراتيجيات الأمن الغذائي، دون أن تكون مرهونة بالأغلبيات السياسية المتغيرة. وفي الأرجنتين مثلاً، فإن القانون 25-724 المؤسِّس للبرنامج الوطني للأمن الغذائي والتغذوي ينشئ صندوقا خاصا للغذاء والتنمية لتنفيذ البرنامج. كما أن الصندوق ممول بواسطة الإعتمادات السنوية الـمَرصودة من الميزانية الوطنية ومساهمات المانحين الخارجيين. بيد أن الصندوق له طابع “غير ملموس”: إذا ظهر أن الأموال المتاحة غير كافية لبلوغ أهداف البرنامج، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعيد تخصيص أي أموال لازمة. وبالمثل، يتوقع مشروع القانون الوطني للأمن الغذائي الذي أعده المجتمع المدني في ملاوي إنشاء صندوق استئماني خصِّيصا لتمويل سياسات الأمن الغذائي تحت إِمْرَة المجلس الذي يهدف القانون إلى إنشائه. وفي مالي، فإن قانون التوجيه الزراعي ينشئ صندوقا وطنيا للتنمية الزراعية لضمان التمويل الكافي للسياسات الزراعية. وقد أدرجت أحكام مماثلة في قانون الأمن والسيادة في مجالي الغذاء والتغذية لعام 2009 بنيكاراغوا، وإن كانت تدابير التنفيذ لا يزال يتوجب اتخاذها.
	2 - الاستراتيجيات الوطنية

	42 - توصي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تعمل في سبيل ”اعتماد استراتيجيات وطنية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي للجميع، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد الأهداف، وضرورة صياغة السياسات والمعايير اللازمة المقابلة“ (انظر التعليق العام رقم 12، الفقرة 21). كما أن الخط التوجيهي 3 من الخطوط التوجيهية للفاو للحق في الغذاء يشجع على اعتماد ”استراتيجيات قطرية قائمة على حقوق الإنسان من أجل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي...تشمل الأهداف والغايات والمعالم والأطر الزمنية؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع السياسات، وتحديد الموارد وتعبئتها، وتحديد الآليات المؤسسية، وتوزيع المسؤوليات، وتنسيق نشاطات مختلف العناصر الفاعلة وتوفير آليات الرصد“.
	43 - وإن هذه الاستراتيجيات تؤدي ثلاث وظائف رئيسية. أولا، تستبين التدابير التي يلزم اتخاذها، إذ تسند المسؤوليات عبر مختلف الإدارات وتفرض آجالا محددة. وهذا يزيد من المساءلة: يلاحظ عدم الإنجاز ويُعزى إلى هيئات معيّنة يُطلب منها تبرير عدم التنفيذ؛ ويسهل الرصد من طرف هيئات مستقلة، منها المحاكم أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجالس الأمن الغذائي والتغذية. وإن هذا الرصد والتقييم لسياسات الأمن الغذائي يكفلان التجاوب الدائم، وبالتالي التعلم من التجربة، بحيث تُحسّن السياسات باستمرار في ضوء النجاحات والإخفاقات في التنفيذ.
	44 - وثانيا، تسمح تلك الاستراتيجيات باتباع نهج انخراط الحكومة بأكملها، الذي تنسق فيه السياسات على اختلاف أنواعها في مجالات الرعاية الصحية والتربية والشغل والحماية الاجتماعية والزراعة والتنمية الريفية. وهذا يعين على تبيّن مدى التناغم بين البرامج التي تدخل في نطاق مسؤولية الإدارات المختلفة، مثل برامج المطاعم المدرسية التي تصدر عن صغار المنتجين أو برامج العمل مقابل الغذاء التي تحسن الهياكل الأساسية الريفية. وإن هذه الوظيفية التنسيقية مهمة في البلدان ذات البنية الاتحادية لتحسين تضافر السياسات المنتهجة على مختلف مستويات الحكومة: في المكسيك، من مهام اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنفيذ الحملة على الفقر الترويج لاتفاقات متكاملة بين الكيانات على المستوى الاتحادي والبلدي. وعلى غرار ذلك، وفي عدد متزايد من الدول، تجري إقامة مجالس للسياسة الغذائية على المستوى المحلي، سواء بمبادرة من البلدات أو من المواطنين. ولهذه المجالس المتعددة أصحاب المصلحة دورا رئيسيا تضطلع به في دَمَقْرَطة النظم الغذائية وفي استبانة أوجه التناغم بين مختلف قطاعات السياسة على المستوى المحلي: بإمكان الاستراتيجيات على الصعيد القُطري أن تدعم ذلك إذ تضمن تعزيز شتى السياسات القطاعية لتلك المبادرات المحلية المستوى بدلاً من تقويضها لها.
	45 - وثالثا، تمكّن الاستراتيجيات المتعددة السنوات من الجمع بين النهج القصيرة الأجل (التي تحدد الأولويات لحصول الجائعين على الغذاء) والمشاغل الطويلة الأجل (التي تزيل الأسباب البنيوية للجوع)، بمدّ الجسور فيما بينها. وهذا أمر هام بوجه خاص، مثلما يحدث كثيرا بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، التي أفضت بها سنوات من قلة الاستثمار في الزراعة إلى تزايد اعتمادها على استيراد الأغذية وعلى المعونة الغذائية، الشيء الذي أدى إلى حلقة مفرغة يثبِّط فيها الاستيراد والعون الإنتاج المحلي، مما يزيد بدوره من التبعية ومن الهشاشة في سياق ارتفاع الأسعار وتقلّبها في الأسواق الدولية. وتستطيع تلك البلدان أن تعيد الاستثمار بالتدريج في الإنتاج المحلي والحماية الاجتماعية، لكن الانتقال من الارتهان الشديد بالمعونة والمستوردات الغذائية يجب أن يُدبَّر عبر الزمن: بتدبّر ذلك الانتقال، يَسْهُل إتباع استراتيجية متعددة السنوات.
	46 - وإن توفير ذلك الإطار القابل للتنبؤ لا مندوحة عنه لاجتذاب المستثمرين وللسماح للقطاع الخاص بالتأقلم مع ما تستوجبه الاستراتيجية. ومن المهم أيضا للبرامج العمومي ردم الهوة بين البرامج القصيرة الأجل والمخصصة الغرض والأهداف الطويلة الأجل. وعلى سبيل المثال، ثبت أن برامج إطعام تلاميذ المدارس تعمل أفضل متى كانت جزءا من استراتيجيات متعددة السنوات، بتمويل قابل للتنبؤ ومضمون. وهذا أمر مواتٍ للاستثمار لدى منتجي الأغذية المحليين المورِّدين للبرنامج وفي المهارات اللازمة لتنفيذها، ومنها مهارات الطبخ التي يجب أن تعبّأ داخل المدارس أو المطابخ المجتمعية التي تخدم المدارس(). 
	ثالثا - حركة الحق في الغذاء
	ألف - فروع الحكومة
	47 - إن الاعتراف المتزايد بأهمية وجود إطار قانوني وسياساتي مترسِّخ في الحق في الغذاء يعكس الإدراك المتزايد بأن الجوع ليس مجرد مشكلة عرض وطلب، وإنما هو في المقام الأول مشكلة تتمثل في وصول صغار منتجي الغذاء إلى الموارد المنتجة مثل الأرض والمياه؛ وفي الفرص المحدودة المتاحة للفقراء، بما في ذلك عن طريق التشغيل في القطاع الرسمي؛ وفي عدم ضمان رواتب معيشية لأولئك الذين يعوّلون على العمل المأجور لشراء قوتهم؛ وفي الفجوات الموجودة في الحماية الاجتماعية.
	48 - كما أن النجاح الملحوظ المحرز في البرازيل في الحد من معدلات سوء تغذية الأطفال طوال ال 15 سنة المنصرمة ليقف شاهدا على مقدرة الاستراتيجيات مثل استراتيجية “انعدام الجوع” والنُهج التشاركية. وفيما خلا ذلك المثل، يستدل من البحوث الأخيرة أن للبلدان التي أحرزت تقدما ذا بالٍ في التقليل من سوء التغذية خصائص مشتركة. أولا، فقد سعت إلى اعتماد نهج متعدد القطاعات لمحاربة الجوع وسوء التغذية. ومزجت استراتيجياتها بين الاهتمام بالزراعة، مع تعميم التغذية في سياسات الرعاية الصحية، وتنسيق السياسات في مجالات التربية والمساواة الجنسانية والمياه والمرافق الصحية والموئل والتنمية المناصرة للفقراء (بالتشغيل ودر الدخل للفقراء وبالتنمية الاجتماعية في آنٍ معاً) والتجارة. وثانيا، فإن الزخم الذي أُعطي على أعلى مستوى من الحكومة كان عاملا رئيسيا في معظم الحالات تقريباً. وحصل التغيير بعد أن وضعت الحكومات الأمن الغذائي والتغذوي في صدارة جدول أعمالها السياسي واعتمدت استراتيجيات ترمي بالتحديد إلى محاربة الجوع والفاقة. وثالثاً، كانت مشاركة المجتمع المدني وتمكينه أمرا لا غنى عنه، مما ساهم في استدامة السياسات على مز الزمن وفي تحسين تقبلها عند السكان المتأثرين وأثرها عليهم. ورابعاً، كانت النُّهُج المتعددة المراحل هي الأنجع، حسبما سمحت به الاستراتيجيات الوطنية المتعددة السنوات التي تجمع بين التدخلات القصيرة الأجل والاستراتيجيات الوطنية الطويلة الأجل تجاه التغذية. وخامسا، لقد ضمن إنشاء مؤسسات لرصد التقدم مواصلة الضغط السياسي طيلة مرحلة تنفيذ الاستراتيجية وضَمِن التعهد بالموارد. وسادسا، كان استمرار الاستثمار المالي من الموارد الوطنية، مكملا بأموال خارجية مضاهية، مسألة حيوية: فقد أخفقت الجهود غير المتكررة، على مدى فترات قصيرة، في تحقيق أثر له مغزاه.
	49 - تلك هي مقوّمات النجاح التي تتيحها النهج المترسخة في الحق في الغذاء. فكل فروع الحكومة - التشريعية منها والتنفيذية و القضائية – تقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في هذا التنفيذ. وكما بيّنت الأمثلة الواردة أعلاه في جملتها، فإن حماية الحق في الغذاء تستدعي إطارا تشريعيا وسياسات تنفذ بها استراتيجيات الأمن الغذائي والإنفاذ بوسائل قضائية. إلا أن ذلك ربما لا يكفي. فإن شتى نقط الاعتراض قد تصعِّب على النظم السياسية خلق الظروف اللازمة للمساءلة. فغالباً ما يكون الفقراء فئة مناصرةً لا يعبأ بها السياسيون إلا قليلا. ويمكن أن يلقى الفقراء الصعاب في الوصول إلى آليات الإنصاف القضائي، وهذا ما يجهل مراجعة الحسابات أمرا مهما. لذا، فإنه لا بد من دور الفاعلين الآخرين، من مؤسساتٍ وطنية لحقوق الإنسان ومجتمعٍ مدني.
	بـاء - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	50 - يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته (مبادئ باريس؛ انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). أن تلعب دورا حاسما في رصد الاستجابة للحق في الغذاء الكافي وأن تبحث، متى كان لها الاختصاص، الشكاوى التي يتقدم بها المظلومون(). ففي الهند، يسّرت التحريات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عمل المحكمة العليا باستقصاء تنفيذ المخططات الضامنة لأسباب الرزق. وفي كولومبيا، قدم محامي المساعدة القضائية تقريرا عن تنفيذ السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي عام 2008، أوصى فيه بإدخال التحسينات على الإطار القانوني وعلى الآليات التي تكفل التنسيق. وفي غواتيمالا، لنيابة مظالم حقوق الإنسان اختصاص محدد لرصد تنفيذ السياسة الوطنية الأمن الغذائي والتغذوي(). وقد تأسفت هذه النيابة، في تقريرها لعام 2011، للإخفاقات المتواصلة في التنسيق رغم إنشاء المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي وقد شجعت، في تقريرها لعام 2012، على تحسين تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذوي، التي تبقى متّكلةً إلى حد كبير على المعونة الخارجية. وفي السلفادور، أعدت نيابة مظالم حقوق الإنسان ثلاثة تقارير منذ سنة 2007 اقترحت استحداث إطار قانوني وسياسي ملائم للأمن الغذائي والتغذوي يضمن الحق في الغذاء. وتقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في جملة من البلدان الأخرى، منها الكاميرون وهندوراس وملاوي وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، برصد انتهاكات الحق في الغذاء. وفي النرويج، لأمين المظالم البرلماني وظيفة هامة تتمثل في تحري الشكاوى المتصلة بمزايا الضمان الاجتماعي.
	51 - وباستطاعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو مؤسسات المظالم أو نيابات مظالم حقوق الإنسان أن تذهب إلى ما هو أبعد من رصد الانتهاكات والإبلاغ. يمكنها، بين الفينة والأخرى، أن تلجأ إلى السلطات القضائية أو تستصدر إجراء من مجالس الأمن الغذائي والتغذوي المنشأة بموجب قوانين إطارية بشأن الحق في الغذاء. وفي الأرجنتين، طلب أمين المظالم الوطني في عام 2007 بأن تأمر المحكمة العليا الحكومة الوطنية وحكومة مقاطعة تشاكو بإمداد مجتمعات التوبا الأهلية في المقاطعة بالغذاء والماء الشروب. وفي البرازيل، بوسع الوزارة العمومية، التي تتألف من نواب عامين عموميين يمكنهم مساءلة السلطات العمومية عن تنفيذ البرامج المتعلقة بالغذاء والتغذية، أن تلعب دورا مشابها.
	52 - وتكمن المزايا الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المؤسسات المعادلة لها في الاستقلالية والمرونة اللتين يمكن أن تمارسهما في مزاولتها لولايتها. وهذا ما يسمح بإيجاد حلول ابتكارية. فمثلا، ساندت لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان مختبر تغيير الأمن الغذائي والتغذوي في جنوب أفريقيا، الذي يربط مختلف الفاعلين ضمن السلسلة الغذائية بمنظمات غير حكومية بحثا عن حلول ابتكارية يمكن أن تحسّن استدامة السلسلات الغذائية (انظر A/HRC/19/59/Add.3، الفقرة 32). ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعتمد تشريعا يحمي الحق في الغذاء أو تضمن بأن تعتمد السياسات الوطنية للأمن الغذائي نهجا قائما على الحقوق، مثلما فعلت لجنة أوغندا لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسة الغذاء والتغذية للفترة 2011-2016.
	جيم - المجتمع المدني والحركات المدنية
	53 - أدت تعبئة المجتمع المدني والحركات الاجتماعية دورا رئيسيا في دعم التطورات القانونية الموصوفة في هذا التقرير. كما أن إصلاح سنة 2011، الذي قاد إلى إدراج الحق في الغذاء في الدستور المكسيكي، أعقب عشرين عاما من دعوة مجموعات المجتمع المدني إليه، التي بدأت في عام 1992 حينما قدمت 130 منظمة تشكل جبهة الحق في الغذاء إلى غرفة النواب عريضة تلتمس الاعتراف الدستوري بالحق في الغذاء؛ وإن نفس الائتلاف ينشط في تحضير قانون إطاري للأمن الغذائي والتغذوي. وبالمثل، وفي البرازيل، فإن المقترح الذي أفضى إلى التعديل الدستوري لعام 2010 المعترف بالحق في الغذاء قدمه أصلاً عضو في الجبهة البرلمانية الوطنية المعنية بالأمن الغذائي والتغذوي، السيد ناسارينو فونتيليس، بدعمٍ من شتى منظمات المجتمع المدني. وفي الهند، فإن “قضية الحق في الغذاء” المعروضة أمام المحكمة العليا أسفرت عن ظهور شبكة عريضة من الأفراد والمنظمات، هي حملة الحق في الغذاء، لعبت دورا أساسيا في تزويد المحكمة بمعلومات عن تنفيذ البرامج الاجتماعية وفي رصد الامتثال لأوامرها.
	54 - وفي هايتي، كانت منصة وطنية لمنظمات المجتمع المدني قوة دافعة كبرى وراء القيام، في آذار/مارس 2010، باعتماد الخطة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي التي وضعها المجلس الوطني للأمن الغذائي. وفي نيبال، كانت المنظمة غير الحكومية منتدى نصرة الشعب فعالة في قضية الحق في الغذاء المرفوعة إلى المحكمة العليا، المذكورة في الفقرة 18 أعلاه. كانت لجنة المساعدة على تعمير بنغلاديش، وهي منظمة غير حكومية معروفة، فعالةً أيضا في تصعيد شبكة الحماية الاجتماعية المناهضة للجوع. وفي الجمهورية الدومينيكية وباراغواي، تلعب منظمات المجتمع المدني دورا فاعلا في دعم اعتماد قوانين الأمن الغذائي والتغذوي.
	55 - وفي مقدور فعاليات المجتمع المدني أن تبتدع أساليب للرصد تكون خاصة بها وأصيلة، كالشأن في البرازيل حيث أنشأت مقررا وطنيا لحقوق الإنسان في الأرض والحيّز والغذاء، تسمح له شرعيته بأن يخاطب السلطات. وقد أنتج عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني، مثل شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء أو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أو منظمة الحقوق والديمقراطية أو مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو العصبة المجتمعية للحق في الغذاء، تقريراً يقيّم تنفيذ تقارير الحق في الغذاء في شتى البلدان.
	56 - وإن إطلاق الشبكة العالمية للحق في الغذاء يوم 24 حزيران/يونيه 2013، بمناسبة الذكرى العشرينية لإعلان وبرنامج عمل فيينا، يزيد من تأكيد قوة حركة الحق في الغذاء، عبر مختلفة مكونات المجتمع وعبر المناطق.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	57 - إن ظهور حركة عالمية للحق في الغذاء فرصة ينبغي أن تُغتنم. فهي تمثل، إلى جانب اعتماد قوانين إطارية بشأن الحق في الغذاء واستراتيجيات غذائية وطنية قائمة على الحقوق، صدفةً للتحرك صوب سياسات ترسم على نحو أكثر تشاركيةً وتكون بالتالي أكثر استنارةً وتصل إلى جميع المنتفعين المقصودين؛ وتضمن الاستحقاقات القانونية ويرصدها المنتفعون أنفسهم؛ وتضمن التنسيق والتناغم الملائمين - بين الهدف القصير الأجل المتمثل في القضاء على الجوع والهدف الطويل الأجل المتمثل في إزالة أسبابه، وبين ما هو محلي وما هو وطني. وقد أصبح الحق في الغذاء يحتل الصدارة إذ تدرك الحكومات أن جهودها المبذولة لمكافحة كل من انعدام الأمن الغذائي والجوع تبوء بالفشل وتتبيّن الحاجة الملحة إلى تعزيز الأطر الوطنية القانونية والمؤسسية والسياساتية. وكما يتّضح من الأمثلة التي سلّط عليها هذا التقرير الضوء، فإنه قد بدأ استخدام الأدوات. بيد أنه يتعيّن اتخاذ المزيد من الخطوات لإحراز تقدم فعلي ومستدام في محاربة الجوع وسوء التغذية.
	58 - وعلى الخصوص، يشجع المقرر الخاص:
	(أ) الحكومات والبرلمانات، على الصعيد المحلي، على العمل من أجل اعتماد قوانين إطارية للحق في الغذاء واستكشاف خيار إدراج الحق في الغذاء في الدساتير الوطنية، بوحيٍ من تجربة بلدان أخرى، بما في ذلك الممارسات الفضلى المستبانة في هذا التقرير؛
	(ب) الحكومات على صوغ استراتيجيات وطنية متعددة السنوات ومتعددة القطاعات لإعمال الحق في الغذاء، تُموَّل تمويلا كافيا وتنخرط فيها جميع القطاعات والإدارات ذات الصلة وتصمّم على أساس العمليات الشاملة والتشاركية؛
	(ج) المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، على تشكيل شبكات وطنية واسعة القاعدة لتمكينها من الإسهام بفعالية أكثر في صنع السياسات وفي الرصد، بما في ذلك عن طريق تمثيلها في المجالس الوطنية للحق في الغذاء/الأمن الغذائي والتغذوي؛
	(د) المحاكم، على الاعتراف بقابلية المقاضاة على الحق في الغذاء، بجميع أبعاده، كما يتبيّن من الأمثلة المجمّعة في هذا التقرير؛
	(هـ) الدول، على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي سيزيد بدء نفاذه من تطوير الفقه القانوني الحامي للحق في الغذاء؛
	(و) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات المستقلة المشابهة، على أن تدمج الحق في الغذاء في عملها، على نحو أكمل، مع رصد الموارد المالية والبشرية لهذا المسعى؛
	(ز) آليات المساءلة غير القضائية التي يمكن أن تنشأ في شكل مراجعات حسابية اجتماعية، على إمكانية اشتغالها بواسطة الرصد القائم على المجتمعات على المستوى المحلي؛
	(ح) النظام الوطني للحماية الاجتماعية، على إعادة تعريف المنافع كمستحقات قانونية بحيث يكون الأفراد المنتفعون على بيِّنة من حقوقهم في إنطاق البرامج الاجتماعية ويتسنى لهم الوصول إلى آليات فعّالة ومستقلة للتظلّم؛
	(ط) لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للفاو، على أن تعمل كمحفّز يعجّل بالتقدم صوب إنشاء أطر قانونية ومؤسسية وسياساتية تفضي إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع، وعلى استعمال استعراض تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء، في دورتها الحادية والأربعين في عام 2014، لتشجيع كافة الدول الأعضاء على الاستغلال الفعلي للحق في الغذاء لاستئصال الجوع وسوء التغذية؛
	(ي) الدول، ضماناً لتناسق السياسات الوطنية الرامية إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء والسياسات الخارجية في مجالات التجارة والاستثمار والمعونة الإنمائية والإنسانية، ووفقا للمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، على إحداث آليات تكفل بأن يؤخذ الحق في الغذاء في الاعتبار الكامل في تلك السياسات.

